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 تقدير شكر و

 

 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا

 لإنجاز هذا العمل 

إلى كل من ساهم في تعليمنا وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل،   والامتناننتوجه بجزيل الشكر  

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها    "بوسبعين  تسعديت "ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة الدكتورة  

 .ونصائحها القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذه المذكرة  

الذي وجهنا بدوره ميدانيا وقدم لنا   يعبد النور العمر  ولا يفوتنا شكر السيد محافظ الحسابات

 النصائح والمعلومات اللازمة للإتمام هذه الدراسة.

 بعيد في سبيل إنجاز هذه الدراسة ولو بق ليل.من  ننسى كل من ساعدنا من قريب أو   كما لا

 

 

 



 

 الإهداء  

 إلى من كلله الله بالهيبة والوق ار ........إلى من علمني العطاء دون انتظار......

رى ثمارا قد حان قطافها  .....أرجو من الله أن يمد في عمره ليافتخار. إلى من أحمل اسمه بكل  
 ..بعد طول انتظار ....

والدي العزيز 

من دمها وروحها وعمرها دفعا لغد أجمل إلى الغالية  .... إلى من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا  
 أمي الحبيبة   ............الأمل إلا من عينيها التي لا نرى  

 أخي حمزة   ..........من كان السند لي ومرشد خطواتي الأولى على درب العلم    إلى

الويزة، حورية، كريمة، ف اطمة، حجيلة، شهيرة،   إلى الق لوب الطاهرة الرقيقة والنفوس بريئة أخواتي
 ريفة، جميلة.ظ

مرام، أروى، فرح، مروى،  موسى، سامي، عادل، عبد الرحمن، محمد، رضوان،  إلى أحف اد العائلة
 سيرين، لين. رؤية،

 أخواتيإلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات .... إلى من سأفتقدهم... إلى من جعلهم الله  

 أخص بالذكر جميع صديق اتي عقيلة، سلوى، ف اطمة الزهراء،  ...بالله ...ومن أحببتهم بالله.... 

 في حياتي دراسية أو الشخصية.  فيروز وكل من عرفته سواء كانوا 

 .هارون  رشيدة
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 ملخص:

عداد تقرير المراجع الخارجي على ضوء إكفاية وملاءمة أدلة الاثبات في   يهدف هذا البحث الى معرفة أهمية
المالية فينبغي وبما أن المراجع الخارجي شخص مستقل عن الشركة محل المراجعة  الجزائري للتدقيق العناصر المقنعة المعيار

لجوهرية عليها عند ابداء رأيه المهني المحايد، حيث تتمثل تلك المعلومات اليستند جوهرية عليه البحث عن معلومات 
في أدلة الإثبات التي يقوم بجمعها سواء من داخل الشركة محل المراجعة أو من خارجها، والتي يشترط فيها الكفاية 

عليها  اعتمدتكون تلك أدلة جيدة يمكن  من ضروري أنو بداء الرأي حتى تكون أساسا يعتمد عليه عند إ والملاءمة
 مقبولة . درجةدرجة بب

إليها من هذه الدراسة في جانبها النظري أن المراجع الخارجي يستعمل عدة طرق  المتواصلمن أهم النتائج و 
فاية مراجع الخارجي قصور في تحديد كأن لل ، أما في الجانب التطبيقي استنتجنالتحديد كفاية وملاءمة أدلة الإثبات

 وملاءمة أدلة الإثبات.

 المراجع الخارجي.لملاءمة، أدلة الإثبات، التقرير، االكفاية، الكلمات المفتاحية:   

Résumé : 

       Le but de Cette recherche a pour objectif de connaitre l importance de la pertinence et de l’ 

adéquation des éléments de preuve lors de la préparation du rapport de l’auditeur externe à la 

lumière de la norme NAA 500 . 

         L’ auditeur externe étant indépendant de la société auditée ,il doit rechercher des 

informations complémentaires sur lesquelles fonder son avis technique neutre. dans la preuve ,il 

recueille soit de l’intérieur de celle –ci ;ce qui exige que l’opportunité soit suffisante pour que 

l’opinion soit fondée et il est nécessaire d’être un élément de preuve valable. 

          L’une des principales conclusions de cette étude est que l’auditeur externe a recours à 

plusieurs méthodes pour déterminer le caractère adéquat et approprié des éléments probants ,ce 

qui nous a permis de conclure que l’auditeur externe avait des faiblesses dans la détermination de 

leur pertinence  . 

       Mots clés : pertinence, preuves, rapport, auditeur externe . 
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 مقدمة
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وتوسيع النطاق و المبادلات التجارية  الاقتصاديةفي مجال العلاقات  اكبي  اتطور  الاقتصاديةشهدت المؤسسات   
، وهذا ما ائات لها مصالح مباشرة وغي مباشرة بهجعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهي ، مماونشاطاتها

 الكن(  ع  تسيي وددارة الشركات حاب رؤوس الأموال )الميترتب عنه ظهور الملكية الغائبة أي انفصال أص
وهذا ما أدى ظهور الحاجة دلى رأي شخص مستقل ومحايد يتمتع بالخبرة والتدريب والمهارة اللازمن( لمراقبة وتقييم     

خبي مختص عل منه ، لأن خبرته المهنية تججيلمراجع الخار التصرفات الإدارية المالية والمحاسبية ومنه ظهرت الحاجة دلى ا
في أعمال الفحص والمراجعة والمصادقة على الحسابات الاجتماعية للشركات، حيث يعزز المراجع الخارجي م  شفافية 

  وصدق وعدالة القوائم المالية مما يساهم في التأكد م  مدى موثوقيتها م  أجل تلبية احتياجات مستخدميها
الاقتصادية والتي تصاغ ثبات المتعلقة بالنتائج منظمة لجمع وتقييم أدلة الإو نهجية معملية  تعتبربشكل عام  لمراجعةا

لمسؤولية محافظ الحسابات الملقاة على عاتقه، فإن مهمته  ةئم المالية بناءا على ذلك ونتيجعادة في مجموعة م  القوا
ا به الاستعانةالتي يجب  تتطلب منه التخطيط لعملية التدقيق بصورة تمكنه م  استخدام كافة دجراءات التدقيق

ات على حكم أدلة الإثبثر تؤ  يثوح نه م  دبداء رأيه الفني المحايدالتي تمكقرائ  لى قدر كافي م  الأدلة والللحصول ع
فيما يتعلق بمطابقة ما عرض م  المعلومات المالية للوقائع الاقتصادية، لذا فإن تلك الأدلة  المراجع الخارجي وتقدير 

وعليه  ،يتحصل على تأكيد معقولتمك  المراجع م  الوصول دلى النتائج التي على أساسها يستطيع أن تمثل معلومات 
 والاستفساراتعلى أدلة كافية وملائمة م  خلال عملية الفحص والتحقيق  يجب أن يحصل المراجع الخارجي

  تقريره النهائيمنه يتضداء رأي فني محايد بات وذلك لتوفي الأساس الملائم لإوالمصادقات والملاحظ
تتكون أدلة الإثبات م  عدة أساليب فنية ودجراءات تحليلية بالإضافة دلى الملاحظة المباشرة والخبرة الشخصية 

ئق وديجاد وسيلة اتصال بينه وبن( سجلات ودفاتر وقوائم المنشأة، وهي التي تساعده في للمراجع، وتتعلق بتقصي الحقا
أو دليل موضوعي يقتنع به لغرض تكوي  رأيه النهائي حول القوائم المالية، ولا تعتبر الحصول على أكبر دثبات ممك  

أدلة الإثبات ذات دلالة دلا بعد تقييمها بواسطة المراجع الخارجي وهي بذلك تختلف ع  الحقائق كونها تنطوي على 
 شيء م  الحكم الشخصي 

 إشكالية الدراسة: -1   
 كالية التالية:وم  خلال ما سبق يمك  طرح الإش

 ؟المراجع الخارجي إعداد التقريرفي ما مدى أهمية كفاية وملاءمة أدلة الإثبات -
 وتندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

 لمراجعة الخارجية ؟اما المقصود ب-



 مقدمة
 

 ب‌
 

 كيف يتم تحديد كفاية وملاءمة أدلة الإثبات ؟-
 ؟ تأسي  رأي المراجع الخارجي محل الدراسةفي ما هو تأثي حجم ونوعية  أدلة الإثبات-
 فرضيات الدراسة:-2 
 فحص القوائم المالية في المؤسسة  لىستقلة وحيادية تهدف دومعملية منظمة المراجعة الخارجية هي -1
  محددات معينة وعلى حكمه الشخصي  يقوم المراجع الخارجي بتحديد كفاية وملائمة أدلة الإثبات اعتمادا على-2
يقوم المراجع الخارجي بإصدار رأيه الفني والمحايد حول مصداقية عندما  تكون أدلة الإثبات كافية وملائمة  -3 

 محل دراسة  وشرعية القوائم المالية للشركة
 أسباب اختيار الموضوع:-3

 :ها كالاتي نذكر  أسباب لعدة هذا الموضوع تم اختيار
 ومراجعة  موضوع الدراسة يدخل ضم  التخصص وهو محاسبة -
 الرغبة في الاطلاع ودراسة المواضيع المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة -
     NAAبالعودة دلى حداثة دصدار معايي التدقيق الجزائرية  يعتبر موضوع البحث حديث نسبيا-
 أهمية الدراسة : -3 

ة لعملية التدقيق و التي تمكنه م  لحصول المراجع الخارجي أدلة دثبات كافية وملاءمم  الحاجة تنبع أهمية الدراسة 
دعداد تقريره الفني المحايد ع  مدى عدالة القوائم المالية، دذ يعد الإثبات كرابط أساسي بن( دجراءات التدقيق و التعبي 

 ع  الرأي   
 أهداف الدراسة:- 4
  بعملية المراجعة الخارجية فقط  التعرف على أهم الجوانب النظرية التي تحيط -
 عرف على مفهوم أدلة الإثبات في المراجعة، وكذلك أنواعها الت -
 معرفة الإجراءات التي م  خلالها يتمك  المراجع الخارجي م  جمع أدلة الإثبات  -
 ودورها في تأسي  رأيه   مة أدلة الإثباتءديد كفاية وملاددراك العلاقة بن( المراجع الخارجي وتح-
 حدود الدراسة:- 5 

  2112ماي  22غاية  دلىمارس  11خلال الفترة الممتدة م   اسةتم دنجاز هذه الدر ة: الحدود الزماني-
للدراسة في مكتب محافظ الحسابات الواقع في ساحة رحيم قالية  تم دجراء الجانب التطبيقيالحدود المكانية: -

  عمارة أيت عقيل الطابق الثاني بالبويرة  
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 منهجية الدراسة:- 6 
على المنهج الوصفي، التحليلي الذي يمك  م  وصف وتحليل دراسة  الاعتمادب الدراسة سنحاول بغية الإلمام بجوان

الجوانب النظرية للموضوع، ومنهج دراسة حالة، الذي يمك  م  التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده 
اسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات م  خلال الزيارات الميدانية لمكتب محافظ الحسابات، دضافتا دلى الملاحظة ودر 

 والمعطيات الفعلية المتعلقة بأدلة الإثبات 
 الدراسات السابقة:- 7

شريفي عمر: التنظيم المهني للمراجعة )دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس و المملكة المغربية، أطروحة مقدمة 
، 1لتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيفضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية وا

  ، غير منشورة2112
تتمثل دشكالية هذه الدراسة في تحديد مدى توفر التنظيم المهني للمراجعة في الجزائر على الخصائص و المتطلبات 

ناصر الكفيلة بنجاح وتطور المهنة مقارنته بتون  والمغرب، وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على أسلوب مقارنة ع
التنظيم المهني للمراجعة لهذه البلدان والمتمثلة في الإطار العام للممارسة المهنية، للهيئات المهنية المشرفة على تنظيم 
المهنة، معايي التدقيق، دستور آداب وسلوك المهنة، وذلك بهدف تقديم مقترحات لمعالجة القصور الذي يشوب 

 ستناد م  خبرة تون  والمغرب في التغلب على تلك القصور عناصر تنظيم المهنة بالجزائر م  خلال الا
محمد أمين ما زون: التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولة ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر، مذكرة 

، 3مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 منشورة.، غير 2111

تتمحور دشكالية هذه الدراسة حول مدى دمكانية معايي التدقيق الدولية م  تحسن( مخرجات التدقيق ودعطاء ضمان 
وبغرض  الوصول دلى الأهداف المرجوة م  هذه  ،والثقة لمستخدمي القوائم المالية ومدى دمكانية دنتاجها في الجزائر

ي للتدقيق، البيئة الدولية للتدقيق ومعايي التدقيق الدولية ، أما الجزء الدراسة تم التعرض دلى كل م  الإطار النظر 
يي التدقيق الدولية في التطبيقي فاستعملت الدراسة الاستبيان كأداة لمحاولة الوصول دلى مدى دمكانية انتهاج معا

 الجزائر 
القوائم المالية وفقا لمعايير  هاني فرحان الزايغ، دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة الإثبات لإبداء على

المراجعة الدولية )دراسة تطبيقية على أداء مكاتب وشركات المراجعة في فلسطين(، رسالة ماجستير )غير 
 . 2116فلسطين ، -منشورة(، تخصص محاسبة و تمويل، الجامعة الإسلامية، غزة
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 وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في:
تقييم أدلة الإثبات التي يحصل عليها، و مدى كفايتها و مناسبتها لإبداء رأيه الفني ما مدى قيام المراجع الخارجي ب

 ايد على صحة القوائم المالية ؟المح
 وهدفت هذه الدراسة إلى:-

دراسة العوامل التي تؤدي دلى حصول المدقق على أدلة الإثبات المقنعة، مع الأخذ في الاعتبار بأن مقايي  جودة 
د القيام بإجراءات التدقيق بالمؤثرات التالية )المناسبة،الصلاحية، استقلال، المصدر، فعالية الرقابة الإقناع تتأثر عن

 الداخلية ،المعرفة المباشرة للمدقق ،مؤهلات م  يقدم المعلومات، موضوعية الأدلة وبعدها ع  التحيز   
 ومن بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة نجد:-

أسلوب العينة الإحصائية في عملية التدقيق بصورة جيدة دلا أن هناك  باستخدامالخارجي في فلسطن(  _ يقوم المدقق
في الحصول  اهتمامهمبعض القصور في تطبيق بعض الأساليب والتي يتعن( على العاملن( في حقل التدقيق في زيادة 

 لقوائم المالية؛الرأي الفني المحايد على ا اتخاذعلى أدلة الإثبات التي تساعدهم في 
المصادقات الموجبة أثناء حصولهم على أدلة الإثبات  باستخدام_ هناك نسبة كبية م  مدققي الحسابات يقومون 

 بينما تقل هذه النسبة فيما يتعلق بالمصادقات السالبة أو العمياء؛ ،حول أرصدة القوائم المالية
أن هذه التقديرات تعد في ة التي تشملها القوائم المالية و يتعتبر الإدارة هي المسئولة ع  عمل التقديرات المحاسب -

 ظروف عدم التأكد بالنسبة لنتائج الأحداث التي حدثت؛
_ يقوم المدقق الخارجي بالحصول على تقييم أدلة الإثبات الكافية و الملائمة والتي تعطي المدقق القناعة و التأكد م  

 ادية خلال الفترة القادمة؛الاعتياستمرارية المنشأة لمزاولة أعمالها 
 هيكل الدراسة: – 8 

م  خلالها أهم الجوانب  تماشيا ومنهجية البحث العالمي، فإنه م  الضروري الانطلاق في الموضوع بتقديم مقدمة تبرز
 بالموضوع محل الدراسة لننتقل في ما بعد دلى محاولة تفصيلها م  خلال ددراج ثلاثة فصول  المتعلقة

التدقيق الخارجي بصفة خاصة، والإطار القانوني لمحافظ الحسابات، الأول منه للتدقيق بصفة عامة و ل دذ خصص الفص
  الخارجية ومنهجية تنفيذ المراجعة

 ،ماهية أدلة الإثبات ،أما الفصل الثاني فقد انصب الاهتمام فيه على معرفة مضمون أدلة الإثبات في المراجعة الخارجية
دراسة مقارنة بن( المعايي الجزائرية و المعايي الدولية للتدقيق المتعلقة بأدلة الإثبات، و أنواع  مفهومها دجراءات جمعها و
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التقارير ومدى كفاية وملاءمة أدلة الإثبات ودورها في تحديد رأي المراجع الخارجي و م  ثم يأتي الفصل الثالث الذي 
 ظ الحسابات خصص لعرض نتائج الدراسة الميدانية التي تمت بمكتب محاف

الدراسة التطبيقية م  موضوع دراستنا  تجمع بن( الدراسة النظرية  م  جهة و  ة ع تطرقنا  دلى خاتم وفي الأخي   
  التوصيات  بإضافة دلى مجموعة م  الاقتراحات و توصلنا دلى نتائج خاصة باختبار الفرضيات ونتائج عامة جهة أخرى و 

 
  

 



 

 

الأولالفصل   
 مفاهيم عامة حول المراجعة والشخص القائم بها
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 :تمهيد 

وفي عالم المال والأعمال نجد أن مستخدمي  ،توفر المعلومات دقيقة وصحيحة ار سليم يتطلب اتخاذ أي قر 
القوائم المالية يقومون بتجميع حقائق ومعلومات تتعلق  بالشركات وذلك قبل  اتخاذ أي قرار خاص بإقراضها أو 

نة في القوائم المالية كون متضمالاستثمار فيها وأغلب الحقائق والمعلومات التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية ت
الية هي مهمة ددارة م  المعروف أن دعداد القوائم المو  ،نتائج الأعمال لتلك الشركاتلوالتي تبن( المركز المالي  ،المنشورة
 الشركة  

ا يقرر مدى مصداقيتها وعدالته حيث ومحايد مستقلون مصادقا عليها م  قبل محافظ حسابات لابد أن يكو 
  تقريره النهائي في نهاية عملية المراجعةعداد و يقوم  بإ

ات الاقتصادية السليمة مستخدمي القوائم المالية أن يتخذوا القرار  استطاعت وعلى ضوء هذا التقرير يكون في
سوف  ،الية بالمعلومات المتضمنة فيهاحيث أن رأي المراجع الخارجي يزيد م  ثقة مستخدمي القوائم الم  ة،والرشيد

 هذا الفصل دلى ثلاثة مباحث رئيسية نذكرها فيما يلي :  نتطرق في

 الخارجية؛مدخل للمراجعة  الأول:المبحث          

 للمراجع الخارجي؛الإطار القانوني  الثاني:المبحث          

  .الخارجيةمنهجية تنفيذ المراجعة  الثالث:المبحث          
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 يةالخارجالمبحث الأول: مدخل للمراجعة 
وبن(  ،التي تستخدم القوائم المالية الأخرىالجهات ي أدى وجود تعارض بن( أصحاب الشركة ودائنيهم وباق       

 لى ضرورة وجود مراجعة خارجية تفصل بينهم      دلقائمن( بإعداد القوائم المالية مديري الشركة ا

 المطلب الأول :عموميات حول المراجعة   
عموميات حول المراجعة بصفة ال المراجعة الخارجية بصورة مفصلة يجب التعرف على بعض قبل التطرق دلى         

 و أنواعها و أهدافها  عامة كتعريفها

 المراجعة حول  تعاريف  .1
  وهي :للمراجعة التي قدمت  التعاريفسنحاول في هذا المطلب تقديم أهم         

ة الدال ة للحصول على القرائ  المرتبطة بالعناصر عملية منظمى أنها الأمريكية المراجعة عل عرفت الجمعية المحاسبية -
قييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد م  درجة مسايرة هذه العناصر للمعايي على الأحداث الاقتصادية، وت

 1 المعنية الأطرافثم توصيل نتائج ذلك دلى  ،الموضوعية
ن لا يكون هو الذي حضرها أو استعملها شريطة أ ،المراجعة هي فحص للمعلومات م  طرف شخص خارجي -

 2 بهدف زيادة منفعة المعلومات للمستعمل
    قل مؤهل محايد لتجميع التعريف الحديث للمراجعة هو أن التدقيق يمثل الإجراءات التي يتبعها شخص مست-
ة معينة وذلك عود دلى منشأيق كميات أو مبالغ  تالأدلة الثبوتية حول معلومات مقيمة )معلومات ع  طر تقديم و 

القيام بأخذ القرار المناسب حول رأيه في درجة العلاقة الموجودة بن( هذه المعلومات والأس  والقواعد التي  لغرض
  3  ة وذلك للحصول على قرار نهائي حول هذه المعلومات المقيمةالمنشأ يجب دتباعها م  قبل

كبر قدر ممك  م  أدلة الإثبات والقرائ  التي عملية منظمة لتجميع أبر المراجعة تعت انطلاقا من تعاريف السابقة 
  لمحايد عند دعداده لتقريرهيه الفني وارأ تساعد المدقق في دبداء

 
                                                             

   11ص ،  1221بيوت، الدار الجامعية، ،المراجعة بين التنظير و التطبيق ي،الفيوم محمد ،الصبانمحمد سمي  1
جامعة  ،شهادة الماجستيمذكرة لنيل ، خلال الاستبيان مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية  في الجزائر دراسة  حالة  من  ،لخضرلقيطي   2

  11ص ، 2112-   2111باتنة،  ر،الحاج لخض
ص ، 2111عمان،  ،مكتبة المجمع العربي للنشر و التوزيع ،1ط، تدقيق الحسابات في ظل البيئة الالكترونية واقتصاد المعرفة،مصطفى يوسف كافي   3 

12  
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  أنواع المراجعة. 2
ينظر دليها م  خلاله ومستويات الأداء التي تحكمها واحدة  عة باختلاف الغاية و المنظور الذيتختلف المراج     

 يلي: تصنيفها دلى ما,ويمك  
 :راجعة كاملة و مراجعة جزئية تنقسم دلى الم  :حيث نطاق عملية التدقيق من  2 1

طار غي محدد للعمل الذي نقصد بالمراجعة الكاملة هي المراجعة  التي  تخول للمراجع دالمراجعة الكاملة :  -
ويعتبر مراجع  ،به م  أعمال التفاصيل فيما يقومالشخصي في تحديد درجة  رأيهو فيها يستخدم ، سيؤديه

أو نتيجة الفشل في ممارسة  اونه في أي ناحية م  نواحي العمل،ع  ته تنشأالحسابات مسؤولا ع  أي أضرار 
 1 المهارة و العناية المطلوبة منه القيام بها 

هو  أو ،ينةراجع على بعض العمليات المعالمقصود بها هو العمل الذي يقتصر فيه عمل الم: الجزئيةالمراجعة   -
لا و  ق فحص المراجع للعمليات المالية،  نطا بعض القيود علىبمثابة ذلك النوع م  المراجعة التي توضع فيها 

 أودلى الدفاتر  و يتم اكتشافها بالرجوعرار تنشأ أيكون المراجع مسؤولا في هذا النوع م  المراجعة ع  أي أض
كما يجب على   ه م  فحصها،تنعة على المراجع قد مضمستندات معينة تكون الحدود المفرو  أوالحسابات 

لا  أنكما يجب عليه  المراجع في حالات المراجعة الجزئية عمل اتفاق كتابي يحدد فيه المطلوب منه القيام به 
ما لم ينص عليه في هذا يذكر بوضوح في تقريره تفاصيل ما آداه م  عمل و ذلك حتى لا تقع عليه مسؤولية 

 2 الاتفاق
 :اختياريةو  ةدلزاميراجعة تنقسم دلى م حيث درجة الالتزام:من   2 2

ة بها وقفا للقانون و التشريعات السائدة في الدولة )قانون المنشأ تلتزمهي المراجعة التي المراجعة الإلزامية : -
 يتم تعيينه ع و  ة،ت خارجي لتدقيق حسابات المنشأالمشروع بتعين( مدقق حسابا يلتزم نهحيث أ الشركات  ،

 سوف يتقاضاها المدقق نظي عمله،  التي أتعابهالمدقق و يتحدد بموجبه  ة وأيق الجمعية العامة بعقد م  المنشطر 
الذي يفرض  1222لسنة  22لقانون الشركات الأردني رقم  في الأردن يتم تعين( مدقق الحسابات الخارجي وفقاو 

 العامة تدقيق حساباتها  على شركات المساهمة

                                                             

  22ص ،2111 ،عمان ،دار وائل للنشر ،1ط ،نظرية و العمليةمن الناحية ال علم تدقيق الحسابات ، خالد أمن( عبد الله  1 
   11ص  ،2112عمان، الوراق للنشر و التوزيع،  ق،الحسابات بين النظرية و التطبي مراجعة،يوسف محمد جربوع  2
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ون أن يكون دة بتعين( المراجع اختياريا المنشأتقوم  أي ،ة بهااجعة التي لا تلتزم المنشأالمر  : هيلاختياريةاالمراجعة   -
لذلك المراجعة الاختيارية تناسب المنشآت  ن( يلزم المنشأة بتعين( المراجع، و تشريع معهناك  دلزام م  قبل قانون أ
كاملا أو   الاختياريوم  الممك  أن يكون التدقيق  ،اصة  ص )التوصية البسيطة و المحالفردية و شركات الأشخا

آو في حالة رغبة  ة كان يتم تعين( مدقق لمعرفة نصيب كل شريك في الشركةأيا حسب رغبة أصحاب المنشجزئ
الاقتراض م  البنوك كذلك لتقييم  و حالة وجود مياث في  الشركة لأحد الشركاء أو لغايةأشريك الانفصال 

 1الية لفرض الضرائب القوائم الم
  ستمرةمراجعة مو  دلى مراجعة نهائيةتنقسم  من حيث توقيت عملية المراجعة و إجراء الاختبارات: 3.2

لحسابات  والقوائم الختامية ودعداد ا ،ا تتم بعد انتهاء السنة المالية: تتميز المراجعة النهائية بأنهالمراجعة النهائية  -
للمراجعة النهائية مزايا متوسطة الحجم و ت الصغية و سلوب عادة في المنشآي دلى هذا الأالمراجع الخارج ويلجأ

 ما يلي: منها  تحققها نذكر
 احتمالات التلاعب و تعديل البيانات و الأرقام التي يتم تدقيقها )تسوية و دقفال الحسابات   تخفي   
 ة أا كثيا على المنشعديه لم يترددو مسان المدقق و لأارتباك في العمل داخل المنشاة  عدم حدوث 

 همها:النقد فأ أما أوجه
  لمدقق حدوث ارتباك في مكتب اللقيام بعملية التدقيق و  اللازمة قصر الفترة الزمنية 
  النتائج يتأخكتشاف الغش و الأخطاء و التلاعب مع عدم ا  

وبطريقة  ة،أة المالية للمنشعلى مدار السنالإجراءات الاختيارية تتم تعني أن عملية الفحص و  مستمرة:المراجعة ال -
خر بعد دقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية مع ضرورة  دجراء تدقيق آ ة  وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا،منتظم

لشركات الأموال هذا النوع م  التدقيق بعد مناسب  لإعداد القوائم المالية الختامية،للتحقق م  التسويات الضرورية 
 مزايا نذكر منها ما يلي:مل ضخم و للتدقيق المستمر عيوب و التي تقوم بع تغيها م  المنشآو 

 :المزايا التي تحققها -
   طول الفترة الزمنية التي تتم فيها عملية المراجعة 

  ة م  تاريخ انتهاء السنة الماليةانتهاء المدقق م  عملية المراجعة بعد فترة قصي  

                                                             
  12، ص بق ذكرهمرجع س ،و اقتصاد المعرفة الإلكترونيةفي ظل البيئة  الحساباتتدقيق   ، مصطفى يوسف كافي1
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  اكتشافها الأخطاء و دم وجود فجوة زمنية كبية بن( تاريخ حدوث الأخطاء و التلاعب أولا بأول أي ع كتشافا 
   تنظيم العمل في مكتب التدقيق دون ضغط أو درهاق موسمي )توزيع العمل على العاملن( بالمكتب 

 

 : أما العيوب فهي -
  قد يسهو المدقق ع  دتمام عملية بدا فيها و لم ينتهي منها بعد 
  بحيث سيؤدي بطريقة آلية قد يتحول التدقيق دلى عمل روتيني 
  1موظفي المنشأة تسبب حرجا عند كتابة التقرير صلة التعارف بن( المدقق و 
 خارجية داخلية و مراجعة تنقسم دلى  من حيث الشخص القائم بالمراجعة:  4. 2  

عة الخارجية لمراجا عرفت لجنة دجراءات المراجعة التابعة لمجمع المحاسبن( القانونن( الأمريكين(المراجعة الداخلية : -
التي تهدف دلى المحافظة على الشركة و  ددارةالتي تضعها  الأساليبو  الإجراءاتبأنها خطة التنظيم وكل الطرق و 

التشغيلية تحقيق الكفاءة ة وزيادة درجة الاعتماد عليها و صحة المعلومات المحاسبيالشركة وضمان دقة و أصول 
 2  الإدارةالتي وضعتها  داريةالإالسياسات والتحقق م  التزام العاملن( و 

جهة خارجية  للجهة التي تقوم بعملية المراجعة والتي هي  ا: قد جاء هذا النوع م  المراجع تبعالمراجعة الخارجية  -
سجلات البيانات والسجلات المحاسبية والوقوف على تقييم نظام بهدف فحص ، ع  المؤسسة اقلة تماممحايدة مست

رأي فني محايد حول صدق وصحة وسلامة المعلومات المحاسبة  دلى دبداءلاص بعد ذلك  الداخلية ثم الخالرقابة 
المصداقية بدرجة ما حتى يمكنها لعب دورها  الناتجة ع  النظام المحاسبي لتلك المؤسسة وذلك لإضفاء عليها صبغة

 3على حد سواء  ومتعامليهافي مساعدة آلية السوق لتعمل بفاعلية لمصلحة منتجاتها 
 يث مدى الفحص أو حجم الاختباراتمن ح  5 .2

 يمك  تقسيم التدقيق م  زاوية مدى الفحص أو حجم الاختبارات دلى نوعن( :

                                                             
    21 -12ص ص  ،2111 عمان، دار الجنان للنشر و التوزيع، ،1ط ،لدوليةالتدقيق المحاسبي وفقا للمعايير ا، حمد قايد نور الدي أ  1
وإدارة  )مدخل الحوكمةدراسات متقدمة من الرقابة و المراجعة الداخلية وفقا لأحداث المعايير الدولية  الأمريكية   ،شحاتة السيد شحاتة 2

  12ص ،2111الإسكندرية، دار التعليم الجامعي ، ،وتكنولوجيا المعلومات(المخاطر 
   22، ص مرجع سبق ذكره ،ئر دراسة حالة من خلال الاستبيانمراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزا ،لقيطي لخضر 3
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يعني هذا النوع أن يقوم المدقق بفحص جميع القيود المحاسبية والدفاتر والسجلات  تفصيلية :المراجعة ال -
عايي حيل وعرض البيانات المالية وفقا للموالحسابات والمستندات للتأكد م  مدى صحة تسجيل وقياس وتر 

  ،دبداء رأيه فيها ودصدار تقريره ودنها خالية م  كافة  الأخطاء والتلاعب حتى يمك  ،المحاسبية المتعارف عليها
أما بالنسبة للمنشآت الكبية فإنه سيؤدي دلى زيادة أعباء عملية  ،ذا النوع المنشآت الصغية الحجمويناسب ه
 عارضها مع عامل ي الوقت والتكلفة   التدقيق وت

البيانات المالية للمنشأة دون دجراء مراجعة  م  هذا النوع يقوم المدقق بفحص عينة في المراجعة الاختيارية :  -
المدقق بإخضاع تمع )البيانات المالية   ويقوم المج فرداتصحيحا لمعينه ممثلة  تمثيلا  شاملة لها، حيث يتم اختيار

                    2كثر انتشارا  لأالحالي ا التدقيق ويعتبر هذا النوع م  التدقيق في الوقتلعملية هذه العينة 
 من حيث هدف المراجعة  6  2
فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والدفاتر الخاصة بالمنشآت بهدف  الخروج هي  مراجعة مالية : -

 ق رير والتحقويشمل الفحص والتق برأي فني محايد
: القصد منه تدقيق النواحي الإدارية والتأكد  أن الإدارة تسي بالمنشأة لتحقيق أقصى منفعة  وعائد  مراجعة إدارية -

 ممك  بأقل تكلفة ممكنة  
لهدف م  هذا الموضوعية سلفا قد تحققت فعلا  وا  يقصد بها التحقق أن أهداف المؤسسة مراجعة أهداف : -

 اء   التدقيق تحسن( الأد
ه هذه المنشآت الرفاهية للمجتمع الذي تعمل ب بعد أن أصبح م  أهداف التدقيق تحقيق مراجعة اجتماعية : -

   شروع بهذا الواجبللتأكد م  قيام الم ظهر هذا النوع م  التدقيق
مات درتها الحكو الإدارية التي أصص القانونية و الأنظمة المالية و بها التأكد م  تطبيق النصو نعني : مراجعة قانونية -

 1  كذلك م  تقيد الشركة أو المنشأة بعقدها التأسيسي ونظامها الداخليو  ،المختلفة
  أهداف المراجعة   3.

  وتتمثل فيما يلي:

                                                             

  26،ص 2112 عمان،، لنشردار وائل ل ، 1ط ،طار النظريتدقيق الحسابات الإ، بز ديهاب نظمي وهاني الع  1 



والشخص  الخارجية مفاهيم عامة حول المراجعة الأول:                                     صلالف
             القائم بها

 

8 
 

على صدق تعبي  م  مراجعة الحسابات هو دبداء الرأي الفني المحايد ن الهدف الرئيسيد: ف الرئيسيالهد 2 2
 1عاما والمقبولة قبولا  المتعارف عليهاوالمركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية لنتيجة الأعمال القوائم المالية 

 2تتمثل في ما يلي:الأهداف الثانوية:  2. 3

صول والخصوم وجميع الى التأكد م  جميع الأيسعى مراجع الحسابات في المؤسسة الاقتصادية الوجود والتحقق:  -
 الية الختامية الموجودة فعلا العناصر الواردة في الميزانية والقوائم الم

 والمديونية  لملكيةالحالة هو التحقق م  اويكون الهدف م  المراجعة الخارجية في هذه  الملكية والمديونية: -
 ية حقوق للغي أتوجد عليها  نه لاأاهرة بالميزانية هي ملك الشركة و ن الاصول الظدو 

رجة هنا التحقق م  الاكتمال أي كل ما وقع وحدث يكون الهدف م  المراجعة الخاالشمولية و الاكتمال:  -
 ظهاره في القوائم المالية  ديله و أثناء السنة المالية موضوع الفحص تم تسج

حقوق الملكية والمصروفات والايرادات ظاهرة في ن الاصول والالتزامات و أتزعم الادارة التقييم والتخصيص:  -
 لقيم تتخذ طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما وهي تلك ا، قوائم المالية بالقيم الملائمةال

جل أالقوائم المالية في المنشأة م   وبالتالي يكون الهدف م  المراجعة الخارجية هو فحصالعرض والافصاح:  -
 ،المعنية بحماية ممتلكات المنشأةاعطاء المراجع الخارجي رأيه الموضوعي في التقارير للأنظمة والإجراءات 

المعلومات اللازمة فصاح ع  كل لإيب وتصنيف الحسابات المختلفة واللتحقق م  سلامة وتبو  افةبالإض
 صول  لأوالمهمة ع  ا

 ثاني : ماهية المراجعة الخارجية المطلب ال 
خلال تعريفها وأنواعها وذلك م    المراجعة الخارجيةلىدبعد التعرف على المراجعة بصفة عامة يمكننا التطرق       
 ائصها  وخص

 تعريف المراجعة الخارجية  .1
  والتي تعني يستمع Auditمشتقة م  اللغة اللاتينية م  كلمة ) AUDITكلمة مراجعة بمعناها اللفظي 

حيث أنه في العصور القديمة كان صاحب العمل )المالك  عندما يشك في وجود خيانة يعن( شخص للتحقق م  

                                                             
   12ص ، 2112عمان، ، ، مؤسسة الواق للنشر والتوزيعمراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، يوسف محمد جربوع  1
  13- 12، ص ص2111الإسكندرية، الدار الجامعية، دراسات في الإتجاهات الحديثة في المراجعة،منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة،  2
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  الحساباتستمع دلى ما يقوله المحاسب بخصوص ب العمل لياسب ر محالحسابات وكان هذا الشخص يجل  مع 
 1 اصة بالعملالخ

الأحداث  المراجعة بالمعنى المهني هي " عملية منتظمة للحصول على القرائ  المرتبطة بالعناصر الدالة ع 
ية ثم توصيل الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض الـتأكد م  درجة مسايرة هذه العناصر للمعايي الموضوع

 2"دلى الأطراف المعنية  النتائج 

 .أنواع المراجعة الخارجية .2
والخبرة  المراجعة القانونية والمراجعة الاختياريةأنواع هي  3تنقسم المراجعة الخارجية حسب محمد بوتن( دلى 

امة  أما الخبرة القضائية فهي التي ختيارية تطرقنا دليها سابقا في أنواع المراجعة بصفة علإراجعة القانونية واالم، و القضائية
  :في الجدول التاليهذه الأنواع  بن( ومنه سوف نبن( أهم الفروق الموجودةيقوم بها محترف خارجي بطلب م  المحكمة 

  :  المقارنة بن( أنواع المراجعة الخارجية( 1-1)الجدول رقم 

                                                             
 دور المدقق الخارجي  في كفاءة وجودة الأداء المحاسبي  _ ديوان الرقابة الماليةذو الفقار محمد فليح، سامي جبار عنبر، و حيدر صباح حس  1

   16ص، 2111 ،1العدد، مجلة دناني،  الشؤون الفنية و الدراسات _
  ،21العدد  ،مجلة معارف علمية محكمة ، ائر من المعايير الدولية للمراجعةموقف مهنة المراجعة الخارجية بالجز  ر،عمارة منصو حوالي محمد ب  أ   2

  161ص ،2116 ،الاقتصاديةكلية العلوم   جامعة البويرة،

 مراجعة قضائية  مراجعة تعاقدية  مراجعة قانونية المميزات 
 تحدد بكل دقة م  طرف المحكمة  تعاقدية مؤسساتية ذات طابع عمومي بيعة الحجمط
 م  طرف المحكمة  م  طرف الجمعية العامة أو مجل  الإدارة  م  طرف المساهمن(  ن( يالتع 
المصادقة على شرعية وصدق الحسابات  الهدف  

  والصورة الفوتوغرافية 
علام العدالة ودرشادها حول الأوضاع المالية د المصادقة على شرعية وصدق الحسابات 

 ومحاسبية ، تقديم مؤشرات بالأرقام
 مهمة ظرفية يحددها القاضي مدتها  مهمة محددة حسب الاتفاقية  مهمة دائمة تغطي مدة التعين(  التدخل  

 طرافتامة اتجاه الأ تامة م  حيث المبدأ  تامة اتجاه مجل  الادارة والمساهمن(   الاستقلالية
مبدأ عدم التدخل 

 في التسيي 
يحترم مبدئيا لك  له تقدم درشادات في  يجب احترامه تماما

 التسيي 
 ينبغي احترامه 

 مجل  الإدارية  والجمعية العامة )عادية    التقارير درسال  
  وغي عادية

 الى القاضي المكلف بالقضية  المديرية العامة ،مجل  الإدارة 

شروط ممارسة  
 لمهنةا

الجمعية الوطنية لخبراء التسجيل في 
 ، محافظي الحسابات المحاسبة

 التسجيل في خبراء المحاسبة لدى مجل  القضاء التسجيل مبدئيا ، في الجمعية الوطنية 

يل دخبار الوك
الجمهورية  بأعمال 

 مشروعة غي

 غي معني لا  نعم 
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ديوان المطبوعات ، 2،طالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق محمد بوتن(،:المصدر 
  ،بتصرف 21ً،ص2111ر، الجزائ، الجامعي

 مخاطر المراجعة. 3

عطي عتها كأن ييقصد بمخاطر المراجعة احتمال أن يصدر المراجع رأيا غي ملائم ع  القوائم المالية بعد مراج
الأخطاء الجوهرية التي  لفشله في اكتشاف ارفة تعريفا جوهريا نظر قوائم مالية مع رأيا غي متحفظا)رأي نظيف  ع 

 1تتضمنها المعلومات الظاهرة بالقوائم المالية أو أن يصدر رأيا متحفظا على القوائم غي المعرفة تعريف جوهريا  
  أنواع مخاطر المراجعة 1 .3

 2يلي: تتمثل فيما  ثلاثة أنواعهناك 
تمثل المخاطر الضمنية مدى قابلية  :INHERENT RISKS))الضمنية أو الطبيعية مخاطر لا  1.1.3

تراض عدم وجود أو جماعية مع اف دنفرادية أرصدة الحسابات أو مجموعة م  المعاملات لحدوث خطأ مادي بصورة
 ،العمل و بيئته وطبيعة أرصدة الحسابات أو مجموعة م  المعاملاتوترتبط هذه المخاطر بطبيعة  ،أنظمة ضبط داخلية
 تعتمد في تقديرها بدرجة كبية على حكمة الإدارة و اجتهادها أو أنها معقدة في احتسابها،فالحسابات التي 

على وجه  أو تلك التي تكون ،أو تلك التي تمثل أصولا مرغوبة أو متحركة كالمجوهرات ،كالتقديرات الحسابية المعقدة
كل هذه الحسابات تكون مخاطرها   ،الخصوص عرضة للتغي في ضوء طلب المستهلكن( أو التقنية التي تؤثر على قيمتها

 الضمنية أكثر م  غيها 
                                                             

  311، ص 2111امعي الحديث، الاسكندرية،لمكتب الجا دراسات متقدمة في المراجعة،محمد الدميي، و محمد الفيومي   1
2  21 -23، ص ص 2111دار وائل للنشر و التوزيع،، 2،ط-الناحية العملية -الحسابات تدقيق علم ،خالد أمن( عبد الله

 

نتائج حسب بحسب الوسائل أو بحسب ال بحسب الوسائل  الالتزام  
 نوع المهمة

 بحسب النتائج مبدئيا

 جنائية، تأديبية ،مدنية  جنائية ،تأديبية ،مدنية  تأديبية،جنائية ،مدنية  المسؤولية  
مهمة تأسيسية عادة م  طرف القضاء  التسريح 

 بعد طلب المؤسسة 
 م  طرف القاضي المشرف على الخبرات  محددة في العقد 

_ سلم أتعاب محافظ ي قانون الرسم الأتعاب  
 -الحسابات

 م  الخبي يحدد م  طرف القاضي اقتراح محددة في العقد

طريقة العمل 
 المتبعة 

اقبة والداخلية تقييم الإجراءات تقييم المر 
 مراقبة قانونية  ، مراقبة الحسابات

، تقييم المراقبة الداخلية تقييم الإجراءات
 ومراقبة الحسابات  

 الخبرة القضائية المطلوبة طريقة تتماشى وحاجة
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تمثل مخاطر الضبط خطورة  (:  Internal Control Risk) الداخلية الرقابة الضبط أو مخاطر 3 1 2
فرادية أو جماعية دون أن تتوفر دمكانية نعة م  المعاملات بصورة دحدوث خطأ مادي في أرصدة الحسابات أو مجمو 

ستبقى هناك دوما بعض مخاطر منعه أو كشفه في الوقت المناسب م  خلال دجراءات الضبط الداخلية علما أنه 
 الضبط بسبب القصور الذاتي في أي نظام للضبط الداخلي  

لكشف أو الاكتشاف  عدم القدرة على  : تمثل مخاطر اDiscovery Risksمخاطر الاكتشاف ) 3 1 3
فرادية أو جماعية وذلك ناكتشاف الأخطاء المادية  الموجودة في الأرصدة الحسابات أو مجموعة م  المعاملات بصورة د

ترتبط مخاطر الكشف مباشرة بإجراءات المدقق، ولا يمك  دلغاء  وم  خلال دجراءات التدقيق التي يقوم بها المدقق 
% م  أرصدة الحسابات أو مجموعة م  المعاملات فقد يختار المدقق  111تى لو قام المدقق بفحص هذه المخاطر ح

 دجراءات غي سليمة للتدقيق أو يشوب دجراءاته بعض القصور في التطبيق أو في تفسي النتائج  
 أن نصوغ معادلة مخاطر مراجعة الخارجية كما يلي : مما يسبق ذكره يمكننا  
 مخاطر الاكتشاف× مخاطر الرقابة×عة = المخاطر الكامنة مخاطر المراج 

 خصائص  وفروض المراجعة الخارجية المطلب الثالث : 
 لمراجعة الخارجية و أهم معاييها سوف نتطرق في هذا المطلب دلى خصائص و فروض ا

 خصائص المراجعة .1
 1للمراجعة عدة خصائص تتمثل في ما يلي:

 لى الفكر والمنطق لذلك فهو يعتبر نشاطا يجب التخطيط له مسبقا كما يجب أن عملية منتظمة تعتمد ع لمراجعةا
 عشوائي تكون عملية التنفيذ بأسلوب منهجي ولي  

   ضرورة الحصول على أدلة وقرائ  تقييمها بطريقة موضوعية ويعتبر ذلك جوهر عملية المراجعة وهو الأساس الذي
 م المالية  للمؤسسة  يعتمد عليه المدقق في دبداء رأيه ع  القوائ

   بادئ المحاسبية والم الضروري وضع مجموعة م  المعايي  المراجعة دبداء الرأي أو دصدار الحكم وم  تشتمل
 التي تستخدم  كمعيار للحكم على مدى سلامة البيانات محل الدراسة   ،المتعارف عليها

                                                             

  1 1-2، ص ص2111، الإسكندريةالدار الجامعية،  ،أصول المراجعةرجب السيد راشد ، ي ومحمود ناج و صح عبد الفتاح محمد ال 
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  حيث يعتمد  الاتصالراجعة تمثل وسيلة م  وسائل نتائج المراجعة دلى الأطراف المعنية  وبذلك فإن الم  ديصال
ر الذي يتضم  رأيه الفني المراجع في عرض نتيجة الفحص والدراسة وديصالها دلى الجهات المعنية على التقري

  المحايد

 فروض المراجعة  .2
الفروض تعتبر الفروض نقطة البداية لأي تفكي منظم في أغلب الحالات حيث تقوم المراجعة على جملة م  

 تتلاءمها والتي وكان لابد م  ديجاد هذه الفروض لحل تعترضهاالتي يمك  للمؤسسة م  خلالها مواجهة المشاكل التي قد 
 يمك  حصر هذه الفروض فيما يلي :  المشاكل ومع طبيعة المراجعة ونوعية 

ندات المحاسبية بغية الحكم على تتمحور المراجعة على فحص البيانات والمست قابلية البيانات المالية للفحص :1.2
البيانات المحاسبية م   كتقييمالمستخدمة   المعلومات المحاسبية الناتجة ع  النظام المولد لها ينبع هذا الفرض م  المعايي 

 المقدمة م  جهة أخرى  تتمثل هذه  المعايي  في العناصر التالية: و مصداقية المعلومات جهة 
 بية لاحتياجات المستخدمن( المحتملن( ملائمة المعلومات المحاس 
  )قابلية الفحص وهذا يعني أنه دذا قام شخصان أو أكثر بفحص المعلومات نفسها لابد أن يصل كلا الشخصن

 دلى النتائج نفسها  
   عدم التحيز في التسجيل ويقصد به أن يكون المراجع عادلا وموضوعيا عند تسجيله للحقائق 
  دلى قيم كمية هذا ما يجب أن يكون تتصف به المعلومات المحاسبية وتعني أنه يتم تحويلها القابلية للقياس الكمي و

الوحيد بن(  المقياس وتعتبر النقود أكبر المقايي  الكمية شيوعا في ذلك و لي   م  خلال عمليات حسابية،
 المراجعن(    

لفرض على تبادل في المنافع حيث يقوم هذا اعدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع والإدارة :  2.2
ى أساسها عل تخاذاتمت مراجعتها م  طرف المراجع بغية  بن( المراجع والإدارة م  خلال دمداد هذه الأخية بمعلومات 

 محايد صائب يبدي رأيه على أساسهاٍ رأي فني أن  المعلوماتبك بالنسبة للمراجع بمده قرارات صائبة والعك  كذل
 المحاسبية للمؤسسة    المعلومات   على واقع وحقيقة تمثيل

يشي هذا الفرض دلى  خلو القوائم المالية وأية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية وتواطئية :3. 2
مسؤولية المراجع ع  اكتشاف الأخطاء والتلاعبات  التي تم التواطؤ فيها خاصة عند تقيده بمعايي المراجعة المتفق 

 عليها 
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دن وجود نظام  سليم وقوي للرقابة الداخلية للمؤسسة يمك  م  التقليل  د نظام سليم للرقابة الداخلية :وجو  4. 2
م  حدوث الأخطاء والتلاعبات دن لم تقل حذفها نهائيا، كما يجعل المراجعة اقتصادية وعملية تبنى المراجعة  

   التفصيليةالاختيارية بدلا ع  
يقوم هذا الفرض على أن المعلومات المحاسبية قد تم دعدادها وفقا  المحاسبية:التطبيق المناسب للمبادئ  5. 2
وع   ،ا للحكم على صلاحية القوائم المالية الختاميةييعتبر الالتزام بها مؤشرا حقيق لمبادئ المحاسبية المتفق عليها دذ ل

 مدى تمثيل نتيجة نشاط المؤسسة دلى المركز المالي   
يعتبر هذا  ات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل :العناصر والمفرد 6. 2

الفرض أن العمليات التي قامت بها المؤسسة في الماضي تمت وفق دجراءات سليمة وضم  نظام سليم للرقابة الداخلية 
العكسية بدل م   فإنه  يفترض استمرار الوضع كذلك  في المستقبل والعك  صحيح لذا بات على المراجع في الحالة

   1العناية المهنية لكشف مواط  الضعف في الإجراءات ونظام الرقابة المفروض في الفترات القادمة
 راجع في هذا البند بعمله كمراجع: يقوم الممراجع )المدقق( فقطمراقب الحسابات يزاول عمله ك7. 2

هذه الاتفاقية بمعايي  تخل والمراجع على أن لابن( المؤسسة  للحسابات وذلك وفق ما توضحه الاتفاقية المبرمة ما
 نشي كذلك في دطار المراجعة الداخلية على أن يلتزم المراجع  ،المراجعة وعلى رأسها استقلالية المراجع في عمله

 2ن يسعى دلى تحقيق الأهداف المستوحاة م  العملية  أ وبوظائفه المحددة 

 . معايير المراجعة3
 موعة م  المعايي المقبولة والمتعارف عليها عموما نذكرها في ما يلي :تقوم المراجعة على مج

والمهنين( وتدريب المراجعن(  اختيارترشد المهنة عند  بحيث  ،ى المراجعتطبق عل التي  وهي تلك المعايير العامة : 1.3
 لمراجعة   لالمهنية  عناية ترتبط بالتدريب الفني والكفاية والاستقلال ع  العميل وممارسة المهور و للوفاء بثقة الج

 :والعملي المراجع القدر اللازم م  التأهيل العلمي  ويعني به ضرورة أن يتوفر في التدريب الفني و الكفاية 
  قلا عند أداء مهامه و دبداء رأيهموضوعيا ومستبها أن يكون المراجع محايدا و  : ونقصدوالحياديةالاستقلال  

                                                             
 ،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية  ،-طار النظري والممارسة تطبيقيةالإ -المراجعة وتدقيق الحسابات مسعود صديقي، محمد التهامي طواهر،    1

  12-1ص ص، 2112
  12-1ص ص ، مرجع سبق ذكره ، -الإطار النظري والممارسة تطبيقية -المراجعة وتدقيق الحسابات  مسعود صديقي،، محمد التهامي طواهر   2
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 : ا أن يقوم المراجع ببذل العناية المهنية المعقولة عند أداء مهامه وأثناء كتابة صد بهونق العناية المهنية الواجبة
 تقريره  

تتراوح م  الإرشاد  و، وتحدد دطارها المعايي التي تطبق عند أداء مهمة المراجعةوهي معايير العمل الميداني :  2.3
ءات خاصة يتعن( أدائها في كل رشاد ع  دجرادلى الإ  ،اطرهاتقييم مخو دلى التخطيط دلى للمراجعة لإطار العمل 

  الحكم على كافة دجراءات المراجعةيتم ضوئها  معايي واسعة في مهمة مراجعة عموما توفر معايي العمل الميداني 
  المراجعة كما يجب الإشراف بدقة على المساعدي  الذي  قد يستعن( بهم وافي لعمليةيجب وضع مخطط و  

دارسة وافية ودجراء تقيم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون أساسا لاعتماد و القيام ب ،المراجع
عليه أثناء القيام بعملية المراجعة و الحصول على أدلة الإثبات الكافية م  خلال المعاينة والملاحظة والتحريات 

 المالية التي تتم مراجعتها  التي م  شأنها أن تكون أساسا معقولا لإبداء الرأي على البيانات والإثباتات
 التقرير النهائي وتشتمل ما يلي  وهي مجموعة م  المعايي المتعلقة بكيفية دعدادالتقرير :  إعداد معايير 3.3
  المستخدمن( ع  طريق تحديد مسؤوليات المراجعن( بوضوح بخصوص التقرير على  الاتصالتسهل 
  المبادئ المحاسبية بشكل ثابت ومنسق  ق تطبالجوهرية التي لا  تحديد وتوصيل كافة المواقف 
 محل الفحص أو الإشارة دلى كافة الأسباب  راجع ع  الرأي في القوائم الماليةيتطلب أن يعبر الم 

 1 ع  الرأي  لأساسية ع  عدم دمكانية التعبي ا
 :لتي تطرقنا لها في الشكل المواليالمتعارف عليها و ا التدقيق ويمك  تلخيص معايي

 معايي التدقيق المتعارف عليها :(1 -1) الشكل رقم                  

                                                             
   12-13ص ، 2112،  الإسكندرية الدار الجامعية، ،اجعةالتطورات الحديثة في المر  ،أمن( السيد أحمد لطفي 1
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تحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات مدقق الخارجي في تقييم المخاطر و دور ال ،بوبكر عميوشالمصدر: 
ة الماجستي، مذكرة لنيل شهاد ،-دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الهضاب العليا-لمؤسسةالمخزون داخل ا

 العلوم التجارية قسم العلوم التجارية، سطيف،لعلوم الاقتصادية علوم التسيي و كلية اجامعة  فرحات عباس،
   11ص ،2111-2111
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 المبحث الثاني : الإطار القانوني للمراجع الخارجي 
على الثقة ينظر دلى وظيفة محافظ الحسابات في الحياة الاقتصادية بأنها الوظيفة التي تلعب دورا كبيا في الحفاظ 

 لة و الضرورية في العلاقات المالية بن( الأطراف المختلفة بالمؤسسة  المتباد

 المطلب الأول: ماهية محافظ الحسابات  
سنتناول في هذا المطلب كل م  مفهوم محافظ الحسابات و شروط ممارسة المهنة و أهم الصفات الشخصية 

 التي يمتاز بها 

 سابات نذكر منها :تعددت مفاهيم محافظ الح : مفهوم محافظ الحسابات   .1
 اسب والمح تعلق بمه  محافظ الحسابات الم 22/12/2111المؤرخ في  1010-حسب ما جاء به القانون

" يعد محافظ الحسابات هو كل شخص يمارس بصفة عادية  22تحديدا في المادة و  المعتمد و الخبي المحاسب
مطابقتها لأحكام انتظامها و و  والهيئات ة على حسابات الشركاتمسؤوليته، مهمة المصادقتحت  صباسم الخا

 1 "التشريع  المعمول بها 
  يعرف  21/11م  المرسوم التنفيذي المؤرخ  11مكرر  211حسب ما ورد في القانون التجاري في نص المادة

كما يدقق    ،صحتهاوراق المالية للشركة و الأ الدفاتر و الشخص الذي يحقق   فيمراجع الحسابات كما يلي " هو 
تها، و يصادق على انتظام الجرد حسابال  الإدارة  في الوثائق للشركة و صحة المعلومات المقدمة في تقرير مج في
  2الموازنة و صحتها"و 
 لى دقة وصدق وعرف أيضا على أنه "عبارة ع  رقابة تمارس م  طرف المهنين( مؤهلن( قانونيا للمصادقة ع

الميزانية، جدول حسابات النتائج الذي يسمح بتحديد  الجرد، ة،المستندات السنوية للمؤسسالبيانات المالية و 
  3 ") القيمة المضافة، نتيجة الاستغلال النتائج المتسلسلة )هامش الربح،

                                                             
اسب المحالمتعلق بمه  محافظ الحسابات و  22/12/2111المؤرخ في  11-11، القانون رقم 12العدد  رقم  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   1

  2صالمحاسبي، المعتمد و الخبي 
  111ص  ،2112الجزائر،  ،القانون التجاري 2 

3
 Mokhtar belaiboude , guide pratique d’audit financier et comptable, la maison des livres 

,Alger,1982 ,p04. 
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حيادي يعطي رأيه و  م  التعاريف السابقة نستخلص أن محافظ الحسابات هو شخص يجب أن يكون مستقل
القوائم المالية حسب المبادئ المحاسبية العامة  رعية وقانونية يصادق على شحول الحسابات السنوية للمؤسسات و 

 معايي المراجعة المتعارف عليها و 

 . شروط ممارسة مهنة محافظ الحسابات 2
م   1عليه المادة هذا حسب ما تنص لممارسة مهنة محافظ الحسابات يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية و 

 1 :11-11القانون 

 نسية، أن يكون جزائري الج -

 و يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، -

 أن يحوز شهادة لممارسة المهنة على النحو التالي:   -
 فظ الحسابات أو معترف بمعادلتها ،ية لمحاأن يكون حائزا على الشهادة الجامع 
 ، أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة 
 أن يكون مسجلا في المصف  الوطني للخبراء المحاسبن( أو الوزير المكلف بالمالية  و مد م  أن يكون معت

في الغرفة الوطنية لمحافظ الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبن( المعتمدي  وفق الشروط المنصوص 
 عليها في هذا القانون 

 افظ الحسابات و مح سبيالمحا بييؤدي الخالتي تنص على أن   6يمن( المنصوص عليه في المادة أن يؤدي ال
ة ف الوطني  أو في الغرفة الوطنية أو في المنظمالاعتماد و قبل التسجيل في المصبعد و المحاسب المعتمد 

اليمن( أمام المجل  القضائي المختص دقليميا لمحل تواجد مكاتبهم  ، ويؤديقبل القيام بأي عملو  الوطنية
 بالعبارات التالية: 

أكتم سر المهنة لعظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخاص في تأدية وظيفتي و العلي اأقسم بالله " 
   "الله على ما أقول شهيدسلوك المتصرف المحترف الشريف، و  وأسلك في كل الأمور

 
 

                                                             
   1، مرجع سبق ذكره، ص2111لسنة 12، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية  الجزائرية  1
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 ات.صفات محافظ الحساب .2
   1:هذه الصفات وم  لإضافة دلى الشروط السابقة التي ذكرتيتميز محافظ الحسابات بعدة صفات شخصية با 

 ومتفهما للتدقيق  سبة متتبعا لاتجاهاتها الحديثة،ما يتحلى به م  عمق معلوماته في المحا أن يكون بالإضافة دلى  -
 أصوله و 

 يحتفظ بأسرار المشروعات التي يقوم بتدقيق حساباتها أن يكون كتوما وأمينا و  -

 شريعات المتصلة بعمله مثل قانون الشركات والضرائب التملما بالقوانن( و  أن يكون مشبعا بالروح العملية،  -

 أن يضع مصلحة عمله فوق مصلحته م  حيث الأولوية لغي ضميه، و لفسه لا سلطان عليه أن يكون سيد ن -

   حوعليه أن يمن عة روتينية كثيا ما تدعو للملل،أن يكون صبورا جلدا لأن أكبر جانب م  عمله ذو طبي -
 ما يكسب ذلك العمل الحيوية التي تقلل الملل و السأم  وجدانه عمله م  روحه و 

، عليه دعطاءها دون الالحاح على طلب منه نصحيه فنية تتصل بعمله  دذاو  ألا يخرج م  دائرة اختصاصه، -
فعليه  عندها   ،تنفيذها دلا دذا كانت تعدل م  نقص  في النظام المحاسبي  لا يمك  به استخراج نتائج الأعمال

 جهاز المحاسبة بتنفيذها  يطالب ن أ

أن يكون  اقتداربكل وضوح و  أن يكون ذا ضمي حي و متمكنا في لغته، قادرا على التعبي بها تحدثا و كتابة -
ضافة بالإ بالآخري واقعيا لا يتأثر و أن يكون يقظا حاضر البديهة، و   يشهد دلا بعد التأكد و اليقن(، أمينا لا
  الاستقلالية   مهمن( وهما الكفاءة و ب أن يتميز المراجع بمعياريالصفات الشخصية السابقة يجدلى 

  ءة المهنية بواسطة : يقصد بها  أن الخدمات المهنية  يجب أن تقدم على درجة م  الكفا الاستقلاليةالكفاءة و
و تعتبر شخصية  لأنها تنص على الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها مراجع خارجي  أشخاص مدربن(،

ن الكفاءة  أ مغزاه يتعن( أن يكون المراجع على درجة م رأيا فنيا محايدا له أهمية، و الحصول على تقرير يتضم  و 
  2يتبع قواعد السلوك المهني و ة، يتمتع بالاستقلالي

 
 

                                                             
  111-111، ص 2111، عمان ،لتوزيعادار وائل للنشر و  ،3ط ،-يةالعملالناحية النظرية و  –ق المحاسبات علم تدقي  ،خالد أمن( عبد الله 1

  31ص  ، 2112 ،عمان، ميسرة للنشر ،2ط، تدقيق الحسابات المعاصر، غسان فلاح المطارنة  2
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 وا على مستوى تم عملية المراجعة شخص أو أشخاص حصل: يقصد بهذا المعيار أن ت كفاءة المراجع الخارجي

 : 1ينقسم هذا المعيار دلى ما يليو  تتوافر لديهم المهارة الفنية الملائمة للعمل كمراجعالتدريب و  ملائم م 

 التأهيل العلمي أو الدراسي   -

 ي أو الخبرة المهنية التأهيل العمل -

 الأداء المهني    ات متطلبالربط بن( التأهيل العلمي والتأهيل العملي و  -
  : نزاهة واستقامة ونضج المراجع، والتمتع بكل حقوقه المدنية  الاستقلالية في تتمثلاستقلالية المراجع الخارجي

وعدم تعرضه لعقوبات سابقة م  جهة، كما عليه باعتباره الضام  لشرعيته وصدق الحسابات وأن يكون 
يربطه مع   أعمالهم ولافي مستقلا فعلا أي يتمتع بكامل الحرية اتجاه أفراد الهيئة  محل المراجعة وأن لا يشاركهم

    2الشركة عقد عمل 
 المطلب الثاني: صلاحيات محافظ الحسابات

 سنبن( في هذا المطلب أهم صلاحيات محافظ الحسابات 

 3ن محافظ الحسابات :يتعي .1
على" تعن( الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها  11- 11م  القانون  26تنص المادة 

المسجلن( في جدول الغرفة ت م  بن( المهنن( المعتمدي  و س دفتر الشروط، محافظ الحساباكتابيا، وعلى الأسا
 الوطنية" 

م  نف  القانون " عندما تعن( شركة أو هيئة شركة محافظة الحسابات بصفة محافظ  21كما تنص المادة 
ة محافظا للحسابات يتصرف جدول الغرفة الوطني المسجلن( فيالحسابات فإن هذه الأخية تعن( م  بن( أعضائها 

 باسمها" 
بتعينه محافظ  دبلاغ لجنة مراقبة النوعية،  ات أو مسي شركة محافظي الحسابات،و يجب على محافظ الحساب      

 ها يوما ع  طريق رسالة موصى علي 11 أقصاهحسابات في أجل 
                                                             

   11، ص2112 ن،عما ر،الصفاء للنش ،1ط ،الدولي أدلة ونتائج التدقيق() الإطار التأكيد الحديثالمدخل إلي التدقيق و أحمد حلمي جمعة،   1 
   31صمرجع سبق ذكره ،  ،المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق  ،محمد بوتن(  2
   2-1 ص، مرجع سبق ذكره، ص 2111لسنة 12العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  3
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 نف  محافظ الحسابات  ن(تعي ويمك    سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث      
ة خلال سنتن( في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقب عهدتن( دلا بعد مضي ثلاث سنوات،بعد 

في هذه الحالة لا يجري بذلك و يتعن( على محافظ الحسابات دعلام وكيل الجمهورية المختص دقليميا  و ماليتن( متتاليتن(
   11-11م  القانون  22هذا حسب نص المادة ة محافظ الحسابات و دهتجديد ع

  النوافي و  كما أنه يمنع على محافظ الحسابات ممارسة المهنة في حالة وقوع في الموانعو 
 ن محافظ الحساباتيموانع تعي  1.1

 التالية : م  القانون التجاري في الحالات  16المكرر  211هذا حسب المادة   محافظ الحسابات ون(يمنع تعي

الأشخاص الذي  منحتهم المؤسسة أجرة بحكم وظائف غي وظائف محافظ الحسابات في أجل خم  سنوات  -
 ابتداء م  تاريخ انتهاء وظائفهم،

 الأقارب و الأنساب لغاية الدرجة الرابعة، -

م  تاريخ انتهاء  ابتداءأجل خم  سنوات في  ،دارة او أعضاء في مجل  المراقبةالأشخاص الذي  كانوا قائمن( بالإ -
 1المدراء أو مجل  المراقبة عضاء مجل  المراقبة  و أزواج القائمن( بالإدارة و أعضاء القائمون بالإدارة و أ ، وظائفهم

 يلى: ا وفقا لم 21، 62-61 محافظ الحسابات في المواد ن(على موانع تعي 11-11كما ينص قانون 

 المساهمة أو الإنابة ع  المسيي ،القيام بأعمال تسيي سواء بصفة مباشرة أو ب -

 قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها ، -

 جبائي أو مهمة خبي قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها، ارسة وظيفة مستشارمم -

 انتهاء عهدته    سنوات م 13شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل م  ) -
 حالات التنافي مع مهنة محافظ الحسابات. 2. 1 

 : 2نذكر ما يلي 11-11م  القانون  61هذا حسب المادة 

 ،المهنيةف بالمعاملات التجارية و كل نشاط تجاري، لاسيما في شكل وسيط أو وكيل مكل -

 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني، -

                                                             
   112، ص 2112الجزائر، ، القانون التجاري 1
  11مرجع سبق ذكره، ص ، 2111لسنة  12العدد  ،الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية   2
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  ،نف  الشركة أو الهيئةالمحاسب المعتمد لدى الحسابات و  محافظاسب و بن( ممارسة مهنة الخبي المحالجمع  -

 ،كل عهدة برلمانية -

 ،التنفيذية للمجال  المحلية المنتخبة ة في الهيئةكل عهدة انتخابي   -

دبلاغ التنظيم الذي محلي المنتخب، و لعضوية الهيئة التنفيذية لمجل  المهني المنتخب لعضوية البرلمان أيتعن( على  -
 ليه في أجل أقصاه شهر واحد م  تاريخ مباشرة عهدته  دتمى ين

 ريف الأمور الجارية لمهنته يتم تعن( مهني لاستخلافه يتولى  تص -

في مجال  لا تتنافي مع ممارسة مهنة الخبي المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مهام التنظيم و البحث  -
 و تكميلية  المحاسبة بصفة تعاقدية أ

و حيادية محافظ الحسابات بحيث يمنع على محافظ الحسابات القيام  استقلاليةالنوافي على تؤثر هذه الموانع و و 
و غي يضا بالسعي بصفة مباشرة أيمنع أمصالح مباشرة أو غي مباشرة ، و  ات التي تكون فيهابأية  مهمة في المؤسس

 اصاتهم القانونية  و وظيفة تدخل ضم  اختصمباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أ
كذا استعمال أي أخرى و  امتيازاتبتخفيض الأتعاب أو منح تعويضات أو  كما يمنعون م  البحث ع  الزبائ 

 1شكل م  الأشكال لدى الجمهور  

 تحديد أتعابهمحافظ الحسابات و  مهام.2
  يلي:  أتعابه فيماتتمثل مهام محافظ الحسابات و 

 مهام محافظ الحسابات 2.2
-11، فإنه يقوم بمجموعة م  المهام التي نص عليها القانون لحساباتبات و أثناء قيامه بمراقبة امحافظ الحسا

 2وهي: 23في المادة  11

ضعية المالية كذا الأمر بالنسبة للو ا لنتائج عمليات لسنة المنصرمة و يشهد بأن الحسابات السنوية مطابقة تمام -
 الهيئات وممتلكات الشركات و 

                                                             
   16-11، مرجع سبق ذكره، ص ص2111لسنة  12، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   1

  2 المرجع نفسه
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مه للمسيي  للمساهمن( لمبينة في تقرير التسيي الذي يقدت السنوية و مطابقتها للمعلومات ايفحص صحة الحسابا -
 أو الشركاء أو حاملي الحصص 

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول دجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها م  مجل  الادارة و مجل  المديري   -
 او المسي 

المؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بن( المؤسسات والهيئات  الشركة التي يراقبها و بن( يقدر شروط دبرام الاتفاقيات  -
 و المسيي  للشركة المعنية مصالح مباشرة او غي مباشرة  تكون فيها للقائمن( بالإدارة أالتي 

ن م  طبيعته أه، و كل نقص قد يكشفه أو اطلع عليب ،المؤهلة ة المداولةسيي  أو الجمعية العامة أو  هيئيعلم الم -
 يعرقل استمرار المؤسسة أو الهيئة  

دق محافظ الحسابات أيضا على صحة يصا  ،عندما تعد الشركة أو الهيئة حسابات مدمجة او حسابات مدعمة -
تقرير محافظي لك على أساس الوثائق المحاسبية و ذمة والمدمجة وصورتها الصحيحة و الحسابات المدع انتظام

  21ع أو الكيانات التابعة لنف  مركز القرار حسب المادة الحسابات لدى الفرو 
 :1 11-11م  القانون  21يترتب ع  مهنة محافظ الحسابات حسب المادة و 

صورتها الصحيحة، أو عند الإقصاء، بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية و تقرير المصادقة  -
 رفض المصادقة المبرر  

 ى الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند الاقتضاء تقرير المصادقة عل -

 تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة   -

 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خم  تعويضات  -

 تقرير خاص حول الامتيازات  الخاصة الممنوحة للمستخدمن(   -

السهم أو حسب  النتيجة حسبر نتيجة السنوات الخم  الأخية و تقرير خاص حول الامتيازات حول تطو  -
 الحصة الاجتماعية  

 جراءات الرقابة الداخلية  تقرير خاص في حالة د -
                                                             

، ص 2112 -2116شهادة الماستر،  مذكرة لنيل مهنة محافظ الحسابات بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية،الطيب، بالعيد   1
     26 -21ص 
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 تقرير خاص في حالة ملاحظة تمديد محتمل على استمرار الاستغلال   -

 دلى الأطراف المعنية ع  طريق التنظيم   ل التقارير دلى الجمعية العامة و آجال درساتحديد معايي التقرير وأشكال و   -
 أتعاب محافظ الحسابات  تحديد 2. 2.

 على ما يلي: 11-11م  القانون  32نصت المادة 
 ته  مبداية مهداولات، أتعاب محافظ الحسابات في "تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالم

ات المنفقة في التعويضما يك  شكله، باستثناء الأتعاب و و لا يمك  لمحافظ الحسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مه
لا يمك  احتساب الأتعاب، في أي حال م  الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة للشركة أو الهيئة  ،دطار مهنته
 المعنية" 

   ،ملية التدقيق لحسابات المؤسسةتعرف أتعاب محافظ الحسابات على أنها المبالغ التي يتقاضاها نظي قيامه بع    
حاجة الخدمة المطلوبة منه و زم  الذي تستغرقه عملية التدقيق و وفقا للالعقد الذي يتم بينهما و ا بموجب يتم تحديدهو 

  1عملية التدقيق للمساعدي  "

 واجبات محافظ الحساباتحقوق و  .3
  2 :واجبات محافظ الحسابات فيما يليو تتمثل حقوق    

 حقوق محافظ الحسابات 2.3
الحقوق نص عليها القانون أكمل وجه وضع له القانون مجموعة م  حتى يؤدي محافظ الحسابات مهمته على      
 هي  كالتالي : و  11-11

 والمراسلات  السجلات المحاسبية  الموازنات  في عن( المكان  علىفي أي وقت و  فظ الحسابات الاطلاعيمك  لمحا -
 أن يطلب م  القائمن( بالإدارة  ه، و يمكنكتابات التابعة للشركة أو الهيئةلكل الوثائق وا  المحاضر و بصفة عامةو 
 القيام بكل تفتيش  يراه ضروري المعلومات و للشركة أو الهيئة كل التوضيحات و الأعوان التابعن( و 

محاسبيا يعد حسب مخطط  ، لمحافظ الحسابات كشفا الشركات كل ستة أشهر على الأقلم القائمون بالإدارة فييقد -
 عليها القانون  نص الوثائق المحاسبية التي يالحصيلة و 

                                                             
   11ص ،2116 ،عمان، التوزيعالميسرة للنشر و  دار ،تدقيق الحسابات المعاصر ة، غسان فلاح المطارن  1
   11- 2ص ، مرجع سبق ذكره، ص2111لسنة  12العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2
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 يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهنته هيئات التسيي قصد تطبيق أحكام القانون التجاري   -

مدى بالمالية، يحدد محافظ الحسابات  ة الموافق عليها م  الوزير المكلفمع مراعاة معايي التدقيق و الواجبات المهني -
، يحددها دفتر الشروط الذي تعهد سيورتها في دطار رسالة مرجعيةنونية للحسابات و نة الرقابة القاكيفية أداء مهو 

 بشأنه 

يحتفظ بحق التدخل في تدعى للتداول على أساس تقريره، و يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلها تس -
 الجمعية المتعلقة بأداء مهنته 

 في بداية مهمته أتعاب محافظ الحسابات  تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المكلفة بالمداولات، -

يجب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته و  ،التخلص م  التزاماته القانونية يمك  لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون -
 الإثباتات الحاصلة  هر و يقدم تقريره ع  المراقبات و أش 13

 باتاسواجبات محافظ الح 2.3
  1 :يلي تتمثل فيما

 الضمي المهني مع زبائنه أو موكله الاستقلال و الإخلاص و  نةيجب أن يمتاز بالأما -

قيمت بشكل صحيح، وأن يراقب عمل المؤسسة ويقدم توصياته أن الموجودات قد سجلت وجردت و  التحقق م  -
 اقتراحاته البناءة و 

 ورد في الرد على أية استفسارات المساهمن( حول ماجتماع السنوي للجمعية العمومية و يجب عليه الحضور للا -
 ملحقاتها تقريره وفي القوائم المالية و 

حسابات تويه م  قيود يومية و دفاترها بما تحلتدقيق الفعلي لحسابات المؤسسة و ايجب عليه أن يقوم بالفحص و  -
العمل على تصحيحها بالتعاون مع محاسبي ستاذ بغرض التحقق م  صحتها وسلامتها وكشف أي خطأ و الأ

 الشركة 

 آدابها في مل ما يتعلق بعمل محافظ الحسابات سلوك المهنة و اعد الالتزام بقو  -

 دخبار وكيل الجمهورية  -
 

                                                             

      61- 62  ص ، ص2112  ،الاسكندرية  ،، دار المعرفة الجامعيةالمراجعة و التدقيقأصول قواعد  ،سرايا محمد السيد  1 
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  العقوبات المترتبة عنهاسابات والمخالفات و محافظ الحالثالث:  مسؤوليات المطلب 
 العقوبات المترتبة ع  المخالفات المهنية ب دلى مسؤوليات محافظ الحسابات و سوف نتطرق في هذا المطل

 ت محافظ الحسابات مسؤوليا .1
 المسؤولية التأديبية  1.1

  أو أخلاقي في القواعد المهنيةيتحمل محافظ الحسابات المسؤولية التأديبية ع  كل مخالفة او تقصي تقني
المحاسب المعتمد المسؤولية افظ الحسابات والخبي المحاسب و " يتحمل مح 63في المادة  11-11حسب القانونو 

تتمثل العقوبات التأديبية د المهنية عند ممارسة وظائفهم، و و تقصي تقني أو أخلاقي في القواعالتأديبية ع  مخالفتهم أ
 :وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها التي يمك  اتخاذها

  نذارلإا -

  التوبيخ -

   أشهر 16التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ) -

 الشطب م  الجدول  -
 ول بها جراءات القانونية المعمطبق الإ ،المختصةالجهة القضائية يقدم كل طع  ضد هذه العقوبات التأديبية أمام 

 1"العقوبات التي تقابلها ع  طريق التنظيم و  وتحدد درجات الأخطاء
 :  2ما لأنه يشمل فيما يخص نطاق الخطأ الانضباطي فهو واسع نوعا  

 كل تقصي  و ، القواعد المهنيةوالتنظيمات و  كل مخالفة للقوانن(   -

  حتى لا يرتبط مباشرة بممارسة مهنة المراجعة   ف،الشر و  الف للأمانةكل عمل مخ -
 المسؤولية المدنية  2.1

                                                             
   11ص  ،2111لسنة  12مرجع سبق ذكره، العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1
  ،جامعة سطيف ،لنيل شهادة الدكتوراه اطروحة ،المملكة المغربيةاسة مقارنة بين الجزائر و تونس و التنظيم المهني للمراجعة در  ،شريفي عمر  2

    12ص  ،2112-2111الجزائر،
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ن يتحمل تنص على "أ 11-11م  القانون  12دة دن مسؤولية محافظ الحسابات تحكمها بصفة عامة  الما
م  نف  القانون  61المادة و تائج "زم بتوفي الوسائل دون النيلتولية العامة ع  العناية بمهمته و محافظ الحسابات المسؤ 

ع  الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويعد  ،المراقبالكيان تجاه تنص أنه" يعد محافظ الحسابات مسؤولا ا
 كل ضرر ينتج ع  مخالفة أحكام هذا القانون ع     ،تجاه الكيان أو اتجاه الغيمتضامنا 
بالمتطلبات العادية فات التي لم يشترك فيها دلا دذا أثبت أنه قام لا يتبرأ م  مسؤوليته فيما يخص المخالو  
 لائمة خلال أقرب جمعية عامة بعد اطلاعهدن لم تتم معالجتها بصفة مو  أنه بلغ مجل  الادارة بالمخالفات،لوظيفته و 

  1يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة " ،و في حالة معاينة مخالفة ،عليها
بدون أن يتحمل  ،دت اليهالنشاطات المتعلقة بتنفيذ مهامه التي عهن يضع الوسائل و عني أنه يجب عليه أي 
فإن مسؤولية محافظ الحسابات لا يمك  الاستناد اليها دلا دذا أثبت المدعي   ،مثل ما هو مطبق في القانون العامالنتائج 

 قة السببية  لك  م  الصعب دثبات هذه العلاحوظ و لالضرر المسببية بن( خطأ محافظ الحسابات و  وجود علاقة
م  جهة أخرى فإن خطأ و  و لك  يجب ألا يتدخل في التسيي،م  جهة دن محافظ الحسابات يراقب و    

 ت  لا يكون السبب الوحيد للضرر   محافظ الحسابا
         2ر سواء بصفته شريكا أو فاعلا فإن  محافظ الحسابات المخطئ سيحكم عليه بجبر الضر ، عندما تثبت العلاقة السببية

 المسؤولية الجنائية  3.1
 ذلك في حالة الجرائم المنصوص عليها قانونا و  أثناء قيامه بعمله  قد يرتكب جريمة م دن محافظ الحسابات و 

ابات مسؤولا مسؤولية جنائية عما هنا يكون محافظ الحسو  م  الشخص المعنوي دلى المجتمع، نطاق الضرر اتساع
الجزائية ع    على" أنه يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية 62كما جاء في نص المادة مام القانون و أم  جرائم  رتكبها

 3بالالتزام القانوني " كل تقصي في القيام 
 :4م  أهم المخالفات المذكورة في القانون التجاري نذكر ما يلي

                                                             
   11-13ص ص، مرجع سبق ذكره، 2111لسنة  12العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1
 ،2111 ،بشار ،ة طاهريجامع، 2العدد مجلة البشائر الاقتصادية،  ، الجنائية لمحافظ الحساباتالمسؤولية المدنية و  ،شقرماعبار محمد و خلاف   2

   122-121ص  ص
    11ص ،  مرجع سبق ذكره،2111لسنة  12العدد ، ةريدة الرسمية للجمهورية الجزائريالج  3
،ص 2112 ،بشار، جامعة طاهري محمد، 11لعددا ،البشائر الاقتصاديةمجلة ،لمحافظ الحسابات سؤولية القانونيةلما، باوي كمالبوسماحة محمد و بر  4

   221-212ص 
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  المحظورات -

  المعلومات الكاذبة -

  لة ع  الوقائع الاجراميةعدم الكشف لوكيل الدو  -

 دفشاء سر المهنة  -

   المساهماتفات المتعلقة بالشركات التابعة و المخال -

 المخالفات بتواطؤ مراجع الحسابات مع المسيي   -
"  11-11م  القانون  23العقوبات المترتبة ع  مخالفة محافظ الحسابات للقوانن(  م  أهمها  المذكورة في المادة 

 111111عتمد بطريقة غي شرعية بغرامة المحاسب المس مهنة الخبي المحاسب ومحافظ الحسابات و ار يعاقب كل م  يم
 دج   2111111دج دلى 

  أشهر دلى سنة واحدة 16يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحب  تتراوح مدته م  سته ) ،في حالة العودة
 1بضعف الغرامة " 

 ة عنها في الجدول التالي:العقوبات المترتبالمخالفات المهنية و بات و محافظ الحسا مسؤولياتم  خلال ما سبق نستنتج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

   12، مرجع سبق ذكره، ص12العدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 
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  العقوبات المترتبة عنهاو  المهنية المخالفاتليات محافظ الحسابات و و مسؤ  (:2الجدول رقم )    

 المسؤولية العقوبات المخالفات المهنية 
 قانونية أو الغي أخلاقية للمهنة  غي الممارسة ال

رفع دعوى قضائية ضد محافظ الحسابات م  طرف ممارسي 
 المهنة  

ف الأطراف ذوي المصالح وجود دعاوي قضائية م  طر 
  مساهمن( ، )الزبائ 

المسؤول ع  تطبيق العقوبات لجنة على 
 الوطني "لجنة الانضباط مستوى المجل  

الإنذار الكتابي : العقوبات هيالتحكيم" و 
 6ا لمدة أقصاه توقيف، التوبيخ، أو شفوي

 الشطب م  الجدول ، أشهر

المسؤولية 
 التأديبية 

ع  بذل العناية يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية التامة 
يلتزم بتوفي الوسائل ودون النتائج في حال المهنية الملائمة و 

لأن محافظ الحسابات عدم بذلها يترتب عليه المسؤولية المدنية 
وي المصالح  ويتحمل كل أطراف ذ مسؤول مدنيا اتجاه

وكيل  أخطاء التي يرتكبها دلا دذا أبلغالمسؤولية ع  
 الجمهورية 
العلاقة تج ع  المسؤولية المدنية الخطأ والضرر و عندما ين
 السبية 

المسؤولية  يفصل فيها القضاء المدني 
 المدنية

 بانحرافاتدفشاء السر المهني وعدم دبلاغ وكيل الجمهورية 
 اوزات الخطية الموجودة في المؤسسة التجالمعبرة و 

تصريح بالمعلومات كاذبة الالموانع و و التنافي الوقوع في حالات  
 ع  وضعية المؤسسة 

دلى  111111غرامة تتراوح بن(  
يعاقب و وفي حالة العودة دج 2111111

مرتكب هذه المخالفة بالحب  تتراوح مدته 
و تضاعف أشهر دلى سنة واحدة  6م  
 الغرامة

 سؤوليةالم
 الجزائية

 بتن(م  دعداد الطالالمصدر :                                          
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العقوبات التي تترتب ع  هذه التي يقوم بها و  المخالفات المهنية مسؤوليات محافظ الحسابات و   يوضح الجدول 
   المخالفات

 

 منهجية تنفيذ المراجعة الخارجية المبحث الثالث :
   بحيث  سوف نتطرق في هذا  ذ المراجعة الخارجية تتم ع  طريق مجموعة م  خطوات ودجراءاتطريقة تنفي

 المبحث دلى خطوات أساسية: 
 ة وتخطيط عملية التدقيق  قبول المهم -
  تقيم نظام الرقابة الداخلية  -
 أدلة الإثبات )أوراق المراجعة   -
 دعداد التقرير   -

  خطيط عملية التدقيققبول المهمة وتالمطلب الأول: 
في قبول المهمة بحيث يتحقق هذا الشرط  ة التدقيق يجب أن تتوفر لديه رغبةقبل أن يقوم المدقق بتخطيط لعملي

 بمجموعة م  العوامل أو شروط مثلا كتوفر الوقت المناسب لعملية التدقيق  

 الخطوات التمهيدية  .1
يتطرق دليها  قبل الشروع في تنفيذ دجراءات التدقيق التمهيدية يجب على المدقق أن يوجد هناك عدة خطوات 

 والمتمثلة فيما يلي :

  )عدم وجود موانع لقانوني للمؤسسة وفقا للشكل اذي يتم : وال تعينهالتحقق من صحة  -

 فيتحرى منه ع  سبب عدم عدة م  قواعد آداب السلوك المهني،: بحيث تعتبر قا بالمدقق السابق الاتصال -
بول المهمة يمنعه كمهني محايد  م  ق ما سبابالأ و فقد يجد م  المبررات  ،استقالته عزله أوتجديد تعينه أو 
    1التأكد م  نطاق عملية التدقيقو  المعروضة عليه

: دذ يتعرف المدقق م  خلال الخطوة على المسؤولن( ومسيي مختلف  أولى مع المؤسسة محل التدقيق اتصالات -
  ،ع م  يشتغل معهم كما يقوم بزيارة ميدانية يتعرف م  خلالها على أماك  المؤسسةالمصالح ويجري حوار معهم وم

                                                             
  62ص محمد بوتن(، مرجع سبق ذكره، 1
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والاستفادة  ةوعليه أن يغتنم الفرصا، تهووحدا ، نشاطاتهانشاطاتها ووحداتها يتعرف م  خلاله على أماك  المؤسسة
  1ر عليه تكرارها عذفقد يت ،م   زيارة   العمل هذه

: يقوم المدقق بدراسة النظام المحاسبي المطبق فعلا في المؤسسة وفق مجموعة  فحص تقيم النظام المحاسبي - 
  2العناصر: 

  القطاعيالمخطط المحاسبي الوطني و  
  الترحيل كيفية القيد و 
 استخلاص أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة   
 قة تقيم المخزوناتيطر و المنتهجة  هتلاك لإطرق ا  
 وجدت  العمليات بالعملة الصعبة دن  
  الاطلاع على القوائم المالية لسنوات سابقة 
  دقة السجلات وكفايتها 

 : حيث يتعرف المدقق م  خلاله على السلطات الممنوحة للمدراء و الموظفن(  فحص التنظيم الاداري -

على الناحية دلا أنه يتعن( عليه الاطلاع ، رغم أن الناحية الضريبية ليست دلزاما مباشرا للمدقق النظام الضريبي : -
للسنوات السابقة، وعليه  أيضا أن يتأكد م  سداد كذا معاينة التقارير الضريبة و  يبية للمؤسسة محل التدقيق،الضر 

 كوي  مخصص كافي يعادل هذا الالتزام الضريبي   تتمدذا لم تسددها ستحقة، و الضرائب الم

    مخطط التدقيق .2
الفنية  الإجراءاتلإتمام ه لمدقق بوضع خطة عمل له لمساعديعند دكماله لكافة الخطوات التمهيدية، يقوم ا

  3وم  بن( ما يتضمنه ما يلي: ،مج المرسوميق، بحيث تترجم هذه الخطة وفق برنالعملية التدق

 تكوي  ع  طريق الخطوات ودجراءات متبعة  الأهدافطريقة الوصول دلى هذه الواجب  تحقيقها و  الأهداف -

 دجراء نقد المسؤول ع  كل خطوة و ملاحظات الشخص  دجراء، في كل خطوة و ستنفذ فعلاديد الوقت المتح -

                                                             
علوم و العلوم الاقتصادية  كلية  ،مذكرة الماجستي، مدى إمكانية تطبيقيها في الجزائرسبي من منظور المعايير الدولية و التدقيق المحا ،محمد أمن( مازون 1

   22ص  ،2111 -3،2111الجزائرجامعة ، ييالتس
   62ص ،بق ذكرهمرجع س ،محمد بوتن( 2

   113،ص2112 ،التوزيعر المستقبل للنشر و دا ،1ط ،العلميعلم تدقيق الحسابات النظري و  ،خليل محمد الرفاعي ،راغب الخطيبخالد   3
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  الإجراء دنجاز توقيع الشخص المسؤول ع  -
وفق مبادئ المستويات مهنية متعارف لتحقيق أهداف محددة  الأطرافالبرنامج هو عبارة  ع  خطة محكمة  

تفصيلية لتنفيذها، ه المدقق وتعليمات فنية و يقوم ب فهو ملخص لما يجب أن ض،عليها، والبرنامج يخدم عدة أغرا
 1عدد الساعات المستنفذة في كل عملية المدقق على تتبع عملية التدقيق و فالبرنامج أداة رقابية وتخطيط تساعد 

 يقوم بتدقيقها لكل مؤسسة لديها كما أن المدقق لا يستطيع تطبيق نف  البرنامج في كامل المؤسسات التي
  ا،لومات المحاسبية المتواجدة بهالمعأو حتى على مستوى حجم المعطيات و ء مستوى الهدف صوصياتها على سواخ
 يمك  تصنيف نوعين( م  برامج التدقيق هما:و 

عمليات والخطوات تدخل في كافة  الإجراءاتهي برامج تحتوي كافة برامج تدقيق ثابتة أو مرسومة مقدما:  1.2
 :2امج عدة مزايا أهمهابر لهذه الأدائهم لمهامهم و ء مساعدوه أثنابها المدقق و  يتقيدالتدقيق، و 

  أنها تعتبر تعليمات صريحة واضحة لخطوات العمل الواجب دتباعها 
  أنها ضرورية في المشاريع الكبية المشبعة لأحكام خطة العمل 
 تخصصه برته وكفاءته و أنها تمك  وتساعد على تقسيم العمل بن( المدقق و مساعديه كل حسب خ 
  كما تحول دون التكرار  ،الاجراءات أو الخطوات الضروريةبعض  طمئ  المدقق دلى عدم السهو عند اتخاذتأنها

 لبعض الخطوات  
  في حالة غياب المساعد الآخر المنوط به مثل هذا   ،دون عناء أو ضياع وقتباستعمالها يستطيع أن يتمم العمل

 العمل  
  كما يستخدم كأداة ،  ك يستخدم كدليل في حال المنازعاته وبذلأدائبيعتبر البرنامج سجلا كاملا بما قام المدقق

    المراقبة على المساعدي    
هذه المزايا يعاب على هذا النوع م  البرامج أنه قد يحول خطوات التدقيق دلى عمليات لك  بالرغم م  و 

 لديه   الابتكارلإبداع و شخصي كما أنه يقتل روح اروتينية تنقص م  استقلاليه تفكي المدقق وتقديره ال
  برامج التدقيق متدرجة 2 2

                                                             
 نف  المرجع أعلاه  1
   212مرجع سبق ذكره، ص ،3ط ، ات) الناحية النظرية (علم تدقيق الحساب ،خالد أمن( عبد الله 2
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الواجب دتباعها وكمية  التفصيليةتتمثل في تحديد الخطوط الرئيسية لعملية الفحص والتدقيق وترك الخطوات 
يمك  هذا النوع موظفن(  ،رها أثناء القيام بعملية التدقيقأي يتم تقري ما بعد الشروع في عملية التدقيق،دلى  الاختبارات

ذا النوع م  البرامج هو كونه يسمح وأهم ميزة في ه، مع الظروف المحيطة بهم التماشي و خبراتهم  استغلالم  
د دون شروط أو قيو  ،تطرأ خلال القيام بعملية التدقيقللقائمن( بأعمال التدقيق م  التفاعل مع الظروف التي قد 

  مسبقة قد تحد م  فعالية الحلول

  قالإشراف على مهمة التدقي
قته كل حسب نقصد به هو متابعة المدقق لعملية التدقيق وتقسيمه للمهام بن( أعضاء فر الإشراف في التدقيق 

يمك  تلخيص الإشراف فيما  ،المهمة كاملة م  طرفهم ازدون تفويض السلطة لهم أو دنج ه،خبرته وكفاءته وتخصص
 :1يلي

 قن( نحو تحقيق أهداف التدقيق  قتوجيه المد -

دزالة ما قد ينشأ و ها بكفاءة القادر على دنجاز  ام التدقيق دلى الشخصن تستند كل مهمة م  مهحرصه على أ -
 م  اختلاف في وجهات النظر بن( فريق التدقيق  

رقة التدقيق بغرض ص وتحليل  الأداء اليومي لأفراد ففحص العمل المنتهي وفحترتيب المهام حسب الأولويات  و  -
 الاستغلال الأمثل للطاقات  

حرصه على احترام عاملي الوقت والتكلفة، م  خلال التوجيه المستمر للمساعدي  لتفادي تماطلهم في أداء  -
 مهامهم 

 المعنوي ) الترقية  على المساعدي  بغرض الاستفادة م  مؤهلاتهم طرح عاملي التحفيز المادي و  -

 المطلب الثاني: تقيم نظام الرقابة الداخلية
 . طريقة تقيم هذا النظام  تعريف نظام الرقابة الداخلية و طلب دلى كل مسوف نتطرق في هذا الم    
 تعريف نظام الرقابة الداخلية: .1

قابة الداخلية بأنها الر  AICPA الأمريكين(المراجعة التابعة لمجمع المحاسبن( القانونين(  دجراءاتقد عرفت لجنة 
لى أصول الشركة التي تهدف دلى المحافظة عرة الشركة و ساليب التي تضعها دداالأو  الإجراءاتو  كل الطرقخطة تنظيم و 

                                                             
   32ص مرجع سبق ذكره، ،التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية و مدى إمكانية تطبيقها في الجزائر ،محمد أمن( مازون  1
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لتزام اق الكفاءة التشغيلية والتحقق م  تحقية و زيادة درجة الاعتماد عليها و المعلومات المحاسبيو ضمان صحة و دقة 
     1  الإدارةالتي وضعتها  الإداريةبالسياسات و العاملين( 

لحفاظ التي تضعها المؤسسة لضمان ا الأنظمةالداخلية تشمل مجموعة م  م  التعريف السابق نستنتج أن الرقابة      
 التأكد م  الحالة المالية  وضمان دقة المعلومات المحاسبية و  ا،على أصوله

 خطوات تقيم نظام الرقابة الداخلية .2
  تتمثل خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية في ما يلي:

 اختبارات الفهمجمع الاجراءات و  3.2
ت لها تدوينه بملخصاخلال جمعه للإجراءات المكتوبة و  يتعرف المدقق على نظام الرقابة م جراءات : جمع الا -

الداخلية نظام شامل و حسب النظرية العامة للنظم فإنه يتكون م   ظام الرقابةن ند ،)مكتوبة أو غي مكتوبة 
حسب نف  النظرية يمك  نظام جزئي و  الخاصة التي تقوم بها المؤسسة وكل أنظمة جزئية خاصة بمختلف العمليات

 2يجزأ دلى أنظمة جزئية أخرى 
ذلك ع  طريق هذه الخطوة فهم النظام المتبع وعليه أن يتأكد م  فهمه و  يحاول المحافظ أثناء الفهم: اختبارات -

 قيامه باختبارات الفهم و التطابق لها بعد تتبعه لإجراءات القيام العملية فعلا  
 اختبارات الاستمرارية قابة الداخلية و لتقييم أولي  للر ا 2.2

بالاعتماد على الخطوتن( السابقتن( يمك  للمدقق  دعطاء تقيم أولي للرقابة للرقابة الداخلية:  أوليم يلتقيا -
 3الداخلية باستخراجه مبدئيا لنقاط القوة و الضعف  

في  دليهام  أن نقاط القوة متوصل  م  خلال هذا النوع م  الاختبارات يتأكد المراجعاختبارات الاستمرارية:  -
 4التقييم الأولي للنظام نقاط قوة فعلا أي مطبقة فعلا أي مطبقة في الواقع بصفة مستمرة و دائمة  

 ييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية تق 3.2

                                                             
، وإدارة ولية الأمريكية ) مدخل الحوكمةلدث المعايير ادالمراجعة الداخلية وفقا  لأحدراسات متقدمة في الرقابة و   ،شحاتة السيد شحاتة 1

   12ص ،مرجع سبق ذكره ،تكنولوجيا المعلومات(ر و المخاط
   13، صبق ذكرهمرجع س، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية ،أحمد قايد نور الدي   2
  13ص ، علاهنف  المرجع أ   3
  23مرجع سبق ذكره، ص محمد بوتن(،   4
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يقوم  ا،هاختبارات الاستمرارية التي نفذذلك نتائج الداخلية و م الرقابة بناء على ضوء تقيمه الأولي لنظا
عدم تطبيق نقاط و ف فيه  عند اكتشاف سوء التطبيق  المراجع بإجراء التقييم النهائي لهذا النظام، وتحديد نقاط الضع

وم  ثم يقوم بإعداد تقرير بذلك  ولي عند النظام،التي توصل اليها عند التقييم  الأبالإضافة دلى نقاط الضعف  ، القوة
الادارة بنقاط الضعف والتوصيات بشأنها، فهو عادة يتأكد م  يام المراجع بإبلاغ و دارة المؤسسة به، وبعد قدبلاغ د

 1المقترحات المرفوضة  تم اتخاذها، بالإضافة التوصيات و الاجراءات التي 

 الث : أدلة الاثبات )أوراق المراجعة(المطلب الث
 لملف الجاري  تنقسم أوراق المراجعة بصفة عامة دلى قسمن( رئيسين( : الملف الدائم وا

  الملف الدائم :  1
يخدم الملف الدائم عدة أغراض فهذا الملف يتضم  بيانات تاريخية معينة ع  الشركة التي يستفيد منها المراجع 

 المستمر في مراجعة  شركة العميل م  سنة دلى أخرى  
جع محل مراجع في أداء المهمة فإن كما أنه عندما يحل مرا  ،والتي تعطي المراجع الجديد فكرة مبدئية ع  شركة العميل 

واحد يسهل  وأخيا فإن وضع هذه الأوراق في مكان ،هذا الملف الدائم يساعد المراجع اللاحق في تخطيط المهمة
 وينشأ المراجع هذا الملف الدائم، ة لكنها ضرورية سنة بعد أخرم  ضرورة نسخ معلومات مكرر  الرجوع دليه مما يحفظ

وبصفة عامة فإن ا، وفي كل سنة يتم دضافة أو حذف أو تعديل بعض عناصره ،مراجعة له للعميل عند أول مهمة
  : محتويات هذا الملف تتمثل ما يلي

 عقد تأسي  الشركة دذا ما كان متاحا    -

 اللوائح والداخلية   -

النظم الأخرى التي الخرائط التنظيمية والبيانات الأخرى المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية كنماذج الاستقصاء ووصف  -
 تهم المراجع    دلخ  

 الترتيبات أو الشروط المالية الدائمة للشركة كشروط القروض والسندات وترتيبات دصدار الأسهم    -

                                                             
 ،2111-2112، 13مذكرة لنيل شهادة الماجستي، جامعة الجزائر  ، تكامل بين المراجعة الداخلية و الخارجية ،د الله سعد أبو سرعةبد السلام عبع 1

   11ص 
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العقود مع مسؤولي الشركة الكبار كرئي  مجل  الإدارة فضلا ع  الاتفاق والعقود الأخرى العامة كعقود الإجار  -
 يع الأسهم وخطط المكافآت  طويلة الأجل وحقوق دصدار وب

نتائج الفحص التحليلي وهذه البيانات تتضم  التغيات السنوية في أهم النسب والمؤشرات  المالية والتشغيلية   -
 ومعدل العائد على حقوق المساهمن(   ،ب الربح الإجمالي ونسبة التداولكنس

دائم على أن عمليات العميل الهامة قد والتي تخدم كدليل دثبات   ،ملخصات محاضر اجتماعات مجل  الإدارة -
 تم الموافقة عليها م  قبل مجل  الإدارة  

 1تقدير الوقت اللازم لمراجعة دجماليات القوائم المالية   -
 

  الملف الجاري :  2
 :2ويشتمل بيانات جارية مرتبطة بعملية المراجعة التي يقوم بها المراجع هذا العام ويتضم  ما يلي 

 تعين( )عقد أو قرار الهيئة العامة    نسخة م  خطاب ال  -

 بيان بأسماء المراجعن( السابقن( وخطاب المجاملة   -

 نسخة م  مراسلاته مع العميل الذي يراجع حساباته    -

 نسخة م  تقريره ع  نتيجة دراسة وتقييم الرقابة الداخلية    -

 نسخة م  برنامج المراجعة الذي أعده لعملية المراجعة    -

 ضر جلسات محل  الإدارة والهيئة العامة خلال العام  ملخص م  محا  -

 ميزان المراجعة النهائي وموازي  المراجعة الشهرية )الدورية     -

 الكشوف التحليلية لبنود المصروفات والإيرادات ومفردات الميزانية العمومية    -

 ملخص لقيود التسويات التي أجريت في نهاية الفترة   -

 استثمارات   ،بضاعة ،قديةمحاضر الجرد المختلفة ن -

 نسخة ع  لتقارير الدورية للمراجع ومساعديه المرتبطة بفحص الحسابات والدفاتر   -
                                                             

   222-221صص  ،المملكة العربية السعودية ،دار المريخ للنشر ،المراجعة بين النظرية والتطبيق ،يهنا أمي سون س،وليام توما   1
   23ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، د جربوعيوسف محم 2
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 نسخة م  تقرير المراجع النهائي   -

 ير مدقق الحسابات المطلب الرابع : تقر 
 مدقق الحسابات ومحتوياته وشكله  سوف نتطرق في هذا المطلب دلى تعريف تقرير 

 لمراجع تعريف التقرير ا .1
 :ما يليللمراجع الخارجي عدة تعاريف نذكر منها 

هو الوسيلة التي يعبر بها المراجع ع  دبدا رأيه في القوائم المالية أو عند اللزوم يمتنع ع  دبداء الرأي في التقرير  -
 1القوائم المالية  

عرف على أنشطة خلاصة ما توصل دليه مراجع الحسابات م  خلال مراجعته والت ويعرف أيضا على أنه
ويعتبر ، والأدلة المؤيدة الأخرى التي يراها ضرورية، وفحص الأدلة والمستندات والاستفسارات والملاحظات ،المؤسسة

 2التقرير الوثيقة المكتوبة التي لابد م  الرجوع دليها لتحديد مسؤولية المراجع  

 محتوى التقرير.  2 
 هي : يحتوي تقرير المراجع على عناصر أساسية و   
 : يجب استخدام عنوان مناسب مثل )تقرير المراجع  ، وهذا يساعد القارئ على تحديد تقرير المراجع  العنوان

 وتميزه بسهولة ع  التقارير التي يصدرها الآخرون كالإدارة مثلا  
 ع بصفة عامة  : يتم توجيه التقرير عادة دلى المساهمن( أو أصحاب المشرو  الجهة التي يوجه إليها تقرير المراجع

  كما يمك  أن يوجه التقرير المطول دلى مجل  ددارة المنشأة
  ساسية ما يلي:أك بصفة يشمل ذلو ومجال المراجعة :نطاق 
 الي مدي الفحص الذي قام  والقوائم المالية والفترة المالية التي تشملها، بالإضافة، البيانات المالية التي تم مراجعتها

 تي قام بها التي قام بها دلى المدى الذي رآه ضروريا ومناسبا  المراجع والاختبارات الب
 : نتائج ات المالية، وفي مركزها المالي و ض البيانيجب أن يبرز التقرير بوضوح رأي المراجع في عر رأي المراجع

 أعمالها  

                                                             
   112ص ، 1226 ،المملكة السعودية، مطابع جامعة الملك سعود، المراجعة المفاهيم والمعايير والإجراءات ،رمصطفى حسنن( خيض  1
   161، ص 2111 ،عمان  ،ر وائل للنشردا، 2ط  ،مدخل إل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية ،الهادي التميمي 2
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  الحدود الزمنية : وذلك حتى يكون واضحا لم  يطلع على هذا التقرير  تاريخ التقرير وتوقيع المراجع وعنوانه
  1لمسؤولية المراجع والأحداث التي قد تقع بن( تاريخ انتهاء السنة المالية وتاريخ توقيع التقرير  

 أنواع تقارير المراجعة .3
 2نذكرهما فيما يلي: هناك نوعن( أساسين(     
  التقرير المختصر 1.3

لذي يرفق بالقوائم المالية المنشورة وعلى الرغم وا ،وهو الشكل المتعارف عليه لتقرير المراجع أو الشكل العادي
والوضوح فالاختصار ينبغي أن لا يكون به أي دخلال في التوصيل رأي المراجع  أن هذا التقرير يتصف بالاختصارم  

 وحكمه على القوائم المالية لمستخدمي المعلومات المحاسبية   
أم  م    يؤكد دمكانية  الاعتماد عليه سواء م  داخل المشروعوهذا التقرير هو الذي ينشر مع القوائم المالية مما 

 قبل أي طرف خارجي  
 التقرير المطول  2.3

المنشأة ع  بعض جوانب المراجعة التي يقوم  لإدارةن يقدم توضيحا تفصيليا بعض الحالات قد يرى المراجع أفي 
ختصر ويمك  أن ه يشمل عادة كل ما ورد في التقرير الماذ انتقرير بديلا ع  التقرير المختصر بها بالطبع لا يعد هذا ال

بناء على طلب يان في بعض الأحن التقرير قد يعد أو المديرية ومما ينبغي ملاحظته أدارة المشروع يقدم بجانبه الإ
 ن التقرير يعد للاستخدام الداخلي بالمنشآت بصفة أساسية أكما ،  دارتهدو أصحاب المشروع أ

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

   161_163 صص ، 2111، عمان ،1ط ،زمزم ناشرون وموزعون ،أصول المراجعة  ،حامد طلبة محمد أبو هيبة 1
  2 163مرجع سبق ذكره،ص ،حامد طلبة أبو هيبة
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 ل:خلاصة الفص
ن جوهر المراجعة الخارجية يكم  في مراجعة القوائم المالية م  قبل المراجع الخارجي وذلك بغرض تمكينه م  د

ولهذا نتائج عملية المراجعة الخارجية المؤسسة وفقا للسياسات المحاسبية، المعدة م  قبل ابداء رأيه حول البيانات المالية 
واختيار ضفاء المصداقية على القوائم المالية وصحة التقديرات ية بالغة في ددمة م  طرف المراجع الخارجي لها أهمالمق

 السياسات المحاسبية الملائمة وكفاية الإفصاح   
حيث تتم م  قبل جهة عة الخارجة تتم وفق منهجية منظمة، ن المراجخلال التطرق الى هذا الفصل وجد أ وم 

 ،ية مدنيةمسؤول ،ويتحمل يد ذو كفاءة علمية ومنهجيةوالتي يقوم بها شخص مستقل ومحامتخصصة،  خارجية
   وواجبات انضباطية وله صلاحياتجزائية، 

ن عملية المراجعة الخارجية تتم وفق خطوات متمثلة في الحصول على معرفة عامة ع  المؤسسة، فحص كما أ
حصائية وقرائ  ن(  المرجع بأدوات دزمة، حيث يستعالقيام بالاختبارات اللا، نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسةوتقييم 

 ثبات وأوراق العمل عند قيامه بعملية المراجعة الخارجية   الإ



 

 

الثانيالفصل   
 أدلة الإثبات في المراجعة الخارجية



 في المراجعة الخارجية الإثبات أدلة                                                              الفصل الثاني: 
 

40 
 

 تمهيد:

تمك  محافظ الحسابات م  الوصول دلى النتائج على أساسها  التي علوماتالمقرائ  التدقيق تمثل أدلة الإثبات و 
قرائ  التدقيق بن( الأهداف التي يسعى محافظ الحسابات و ويربط معيار أدلة  ،يكون رأيه حول صحة القوائم الماليةو 

تبرر أهمية هذا و  ،قرائ  التدقيقتقييم أدلة و  العوامل التي تؤثر في اختيار و يبن(و  لتحقيقها بالأدلة و القرائ  التي يجمعها،
افظ ائم المالية أن محفإذا لم يعتقد مستخدم القو   ،المعيار في دضفاء الثقة  في تقرير محافظ الحسابات الذي يصدره

بالتالي يفقد و  ،كافية فل  تتوفر لديه الثقة في رأي محافظ الحساباتالحسابات قد حصل على أدلة وقرائ  ملائمة و 
 التدقيق مضمونه 

 لقد تطرقنا في هذا الفصل دلى ما يلى:و   

 ؛المبحث الأول : مضمون أدلة الإثبات في المراجعة الخارجية

 الإثبات؛ علقة بأدلةتالمعايير الدولية للتدقيق المرنة بين المعايير الجزائرية و مقاالمبحث الثاني: ال

 الخارجي. رأي المراجعتـأسيس  أدلة الإثبات فيودور المبحث الثالث: أنواع التقارير 
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 لة الإثبات في المراجعة الخارجيةالمبحث الأول : أد
ته و المتمثلة في دبداء الرأي على عدالة القوائم المالية للشركة محل يحتاج المراجع الخارجي م  أجل القيام بمهم

المراجعة دلى  أدلة يستند عليها، ومنه سنتعرف أكثر على  أدلة الإثبات في المراجعة التي تشمل مختلف العناصر منها 
ملاءمة أدلة اية و دلى طرق تحديد كف بالإضافة هاالغرض م  الحصول عليو  ية أدلة الإثبات ودجراءات جمعهاماه

 الإثبات 

 طلب الأول : ماهية أدلة  الإثباتالم

يعد دبداء رأي ع  عدالة القوائم المالية جوهر عملية المراجعة لذلك يقوم المراجع الخارجي بجمع أدلة الإثبات 
 اللازمة كأساس يعتمد عليه لإبداء رأيه المهني  

 .  مفهوم أدلة الإثبات و خصائصها  1

ما هي وظيفة الإثبات في المراجعة ثم ولا أن نتعرف على مفهوم الأدلة و ق دلى مفهوم أدلة الإثبات يجب أقبل أن نتطر 
 نستنتج أدلة الإثبات م  خلالهما 

 للأدلة عدة تعاريف نذكر منها: مفهوم الأدلة :  1 1
 1أو نقطة معينة"  الأدلة هي عبارة ع  " المعلومات و الحقائق التي يستند دليها الفرد لتكوي  رأي حول موضوع -
م  استخلاص رأي و تعرف أيضا على" أنها استنباط المدقق نتيجة م  أمر ثابت أو حقيقة أو جملة حقائق تمكنه  -

 2دقناعه بالإفصاح ع  هذا الرأي "  في مسألة معينة و 
رأي مما سبق نوضح أن الأدلة هي مفتاح الوصول دلى الحقيقة حول موضوع معن( يعتمد عليها للحصول على 

 فني و محايد حول عدالة القوائم المالية 
 
 
 

                                                             

 1     122ص  ،غسان فلاح المطارنة، مرجع سبق ذكره 
 2 311ص   ،مرجع سبق ذكره  ،أحمد حلمي جمعة 
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 وظيفة الإثبات في المراجعة   1 2
دن وظيفة الإثبات تقوم على أساس وجود نوع ما م  الاتصال بن( القوائم المالية للمنشأة محل التدقيق وفكر 

وفي ضوء استقلاليته وخبرته  عرفته،وروح المراجع ذاته التي عادة ما يعتمد على مجموعة قرائ  التي يتم تقيمها بم
 الشخصية  

وم  المهم في عملية الإثبات التي تنطوي عليها عملية التدقيق توفر الارتباط  بن( الأدلة المختلفة والغرض  
وتجنب الوصول دلى استنتاجات خاطئة واستمرار البحث ع  أدلة دضافية تدعم النتائج التي يصل  ،المطلوب دثباته
 1دليها المدقق  

 : لأدلة الإثبات عدة تعاريف نذكر منها ما يلي : مفهوم أدلة الإثبات 1 3
هي عبارة ع  المعلومات التي يستخدمها المراجع الخارجي لتحديد ما دذا كانت المعلومات التي يتم مراجعتها  -

 2تتفق مع المعايي الموضوعة  
الدليل  2111  ديسمبر uk-trelnd- ISAكما عرف مجل  معايي التدقيق في المملكة المتحدة و ايرلندا ) -

وهذه المعلومات التي  ،أنه كل المعلومات المستخدمة بواسطة المدقق حتى يصل دلى استنتاجات بيني عليه رأيه
 3المعلومات أخرى  لات المرتبطة بالقوائم المالية و تشمل السج

جع الخارجي لتحديد دذا كانت هي المعلومات يستعملها المرا نتج أن أدلة الإثبات في المراجعةومنه نست
المحايد حول عدالة القوائم وضوعة م  أجل الحصول رأي الفني و المعلومات التي يتم مراجعتها  تتفق مع المعايي الم

 المالية    

  خصائص أدلة الإثبات في المراجعة  4.1

س على الأحداث الاقتصادية مهما تعددت أدلة الإثبات في عملية المراجعة والتي يعتبرها المراجع كدليل ملمو 
 والمالية التي قام بها المؤسسة خلال نشاطها 

                                                             

 1 311، ص بق ذكرهمرجع س  ،أحمد حلمي جمعة 
ملكة العربية الم  ،دار المريخ للنشر والتوزيع  ،لديسطيا عبد القادر محمد محمدة  ترجم ،المراجعة مدخل متكامل ،يم  لوبكجألفن( أينز و  2

  231ص   ،2112  ،السعودية
في بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية  أدلة إثباتتقيم ت الخارجي في جمع و مدقق الحسابا مدى كفاءة مهاراتأحمد فريد سالم أبو لحية،  3

   12ص، 2111 غزة، ،رسالة ماجستي، المحوسبة
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يبقى اقتناع ورضا المراجع بأدلة الإثبات عندما تكون كافية ومتاحة لتدعيم وتأكيد رأيه، وذات جودة وصلاحية  -
م  التحيز  يجب أ ن تكون ملائمة وفعالة، وموثوق فيها وتعتمد فعالية أدلة الإثبات على الموضوعية وخلوها

 الشخصي ومدى قابليتها للقياس الكمي 
المعيار الثاني م  معايي المراجعة المتعارف عليها أن يقوم المراجع يجمع أدلة الإثبات الكافية والصالحة م  خلال  -

الفحص والملاحظة والمصادقات والاستفسارات،  ويتضح م  خلال معايي المراجعة أن أدلة الإثبات يجب أن 
 1لكفاية والجدارة توصف با

 أنواع أدلة الإثبات .2
  بصفة عامة يمك  تقسيمها دلى أنواع التالية:و  ،تأخذ أدلة الإثبات في المراجعة أنوعا مختلفة

: يقصد بجرد أو الفحص الفعلي المعايي المادية لأصول الملموسة عن  طريق الجرد والمعاينة يتم الفحص الفعلي  1.2 
ملموسة، ويتم  ذلك بإجراء العد أو القياس أو الوزن للأصل محل الاختبار  وخلافا  تأكد م  وجود الأصل بصورة

للاعتقاد السائد بن( كثي م  الممارسن( بأن الجرد الفعلي لا ينطبق دلا على الأصول المتداولة ذات الوجود الملموس 
 2الاستثمارات   ،أوراق القبض  ،مثل: النقدية بالخزينة، المخزون

 هي م  أكثر أنواع الأدلة والقرائ  التي يعتمد عليها المدقق في عمله وهي على ثلاثة أنواع :  دات:المستن 2 2
ـــ م   ستندات معدة خارج المؤسسة ومستعملة داخلها كفواتي الشراء مثلا  ـ
  مستندات معدة داخل المؤسسة ومستعملة خارجها كفواتي البيع وديصالات القبضـــ 
ومستعملة داخل المؤسسة كالدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها تعتبر المستندات المتأتية مستندات معدة ـــ 

3م  خارج المؤسسة حيث تزداد دمكانية الغش والخطأ في الحالة الأخية   
 المصادقات  3.2

ده تتمثل في استعانة المدقق بأطراف مستقلة ع  المؤسسة تتمثل في مجموع المتعاملن( معها م  أجل تزوي
  ،بالمعلومات سبق أن طلبها منهم والتي قد تكون صورة دجابات تصريحيه أو كتابي وتعد المصادقات م  أقوى الأدلة

 تختلف المصادقات في شكلها وصيغتها باختلاف المعلومات المطلوبة وعموما يمك  تقسيمها دلى ثلاثة أنواع : 

                                                             
، امعة الوادي، الج11العدد لإدارية، لة الدراسات المالية والمحاسبية وامج ،أدلة الإثبات في عملية المراجعة الإلكترونية، دلياس شاهد  ،الأخضر عياشي 1

  621، ص 2112
مذكرة لنيل شهادة ة وفقا لمعايير المراجعة الدولية، دور المراجع الخارجي في تقييم أدلة الإثبات لإبداء الرأي على القوائم الماليهاني فرحان الزايغ، 

 2 66، 61ص ص  ،2116قسم المحاسبة و التمويل،  ،ةكلية التجار   ،الماجيستي، الجامعة الإسلامية، غزة
 3 31مر جع سبق ذكره، ص ، ا زونممحمد أمن( 
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يتلقى العملاء أو الموردي  خطابات م  المؤسسة تذكرهم : هذا النوع م  المصادقات  المصادقات الإيجابية -   
فيها بأرصدة حساباتهم وتطلب منهم الرد عنوان المدقق بالمصادقة على صحة تلك الأرصدة وفي حالة عدم صحة 

 تلك  الأرصدة تطلب منهم ذكر أسباب في ردهم  
اتهم ويطلب منهم الرد كتابة على : فيها يحظر العملاء أو الموردي  بأرصدة حساب المصادقات السلبية -  

عنوان المدقق في حالة اعتراضهم فقط على صحة أرصدتهم مع ذكر الأسباب التي تدعوهم دلى عدم الموافقة على 
 صحة تلك الأرصدة  

: في هذا النوع م  المصادقات يطلب م  العملاء  أو الموردي  أن يرسلوا الرد دلى عنوان المصادقة البيضاء-    
 لحسابات بأرصدة  حساباتهم لدى المؤسسة  مدقق ا

 الفحص التحليلي4. 2
يقصد به استخدام المقارنات والعلاقات )كالنسب مثلا  لتقيم مدى معقولية أرصدة معينة أو بيانات أخرى       

 1في السنة الحالية مع مثيله في السنة السابقة  حلمالية مثل ذلك مقارنة هامش الربظاهرة في القوائم ا

 وجود نظام سليم للرقابة الداخلية 5.2

دن سلامة نظام الرقابة الداخلية يعد معيارا للحكم على مدى انتظام الدفاتر والسجلات المحاسبية وما تحتويه 
 2م  بيانات وخلوها لها م  الأخطاء والغش والتلاعب  

 صحة الأرصدة من الناحية الحسابية 6.2

ات كبية الحجم يصاحبه تشعب في العمليات المحاسبة ما قد ينتج دن تعقد النشاطات وتنوعها في المؤسس
عنه أخطاء حسابية ، لذلك نجد أن الاعتماد على الآلات الحسابية يسمح بتفادي تلك الأخطاء مع سرعة الإنجاز  

قل م  هذه وبالتالي فإن وقوف المدقق على استعمال  الحاسبات الآلية يعتبر دليل على انتظام السجلات و الدفاتر الأ
 الناحية و هو ما يسمح له باستخدامها كدليل دثبات  

 

 

 
                                                             

 1 111، ص 2112 ،الإسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،2ط ،أسس المراجعة الخارجية، أحمد عبيد و أخرون ، فتاح الصح عبد ال
 2 111ص   ،1، طمرجع سبق ذكره، خالد أمن( عبد الله -
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 الاستفسارات من العميل  7.2

يعني الحصول على معلومات شفهية أو مكتوبة م  العميل ع  طريق توجيه المدقق مجموعة م  الأسئلة له والتي 
الاستفسارات أقل صلاحية م  الأدلة لك  تعتبر دى العميل في مختلف المجالات، و غالبا ما توجه دلى العاملن( ل

 1بالتالي فهي عرضة للتحيز وفقا لأهواء العميل ، و ظرا لكونها لي  م  مصدر مستقلالأخرى ن

 الحصول على أدلة الإثبات .وسائل3

 هناك عدة وسائل تمكننا م  الحصول على أدلة الإثبات نذكرها فيما يلي :
بحيث تقوم على معاينة الشيء محل الفحص ورؤيته  ،سيطة في حد ذاتهادن فكرة الجرد الفعلي بالجرد الفعلي:  1.3

فعملية الجرد الفعلي تستلزم القيام بعملية العد أو القياس او الوزن حسب طبيعة العنصر محل  ،م  طرف المراجع
 الفحص  

كما تمثل هذه   ،كتابية  تعتبر المستندات المتبادلة بن( المؤسسة و المتعاملن( معها أدلة ندية:تالمراجعة المس 2.3
فيعتمد المراجعون بصورة كبية على المستندات لمراجعة صحة القيود المثبتة في  ،المستندات أساس للقيود المحاسبية

 الدفاتر  
تهدف هذه الطريقة دلى الحصول على بيان مكتوب م  المتعاملن( الخارجين( ع  المؤسسة، طريقة المصادقات:  3.3

   ي  م  المبالغ المستحقة على المؤسسة للغغ المستحقة على مديني المؤسسة، و ل للتحقق م  المبالفهذه الطريقة تستعم
على الإجابات  ع  هذه  محاولة الحصوللطريقة على أساس التوجيه أسئلة و تقوم هذه اطريقة الاستفسارات :  4.3

 عامل المؤسسة  ن( المراجع و ة م  خلال مناقشات بمك  لهذه الإجابات أن تكون رسمية مكتوبالأسئلة و 

جابات على بعضها البعض  تؤدي دلى الحصول على أدلة طالما كانت الإبفالإجابة على عدة أسئلة مرتبطة 
 متناسقة هذه الأسئلة معقولة و 

يقتنع المراجع م  تشمل المراجعة الحسابية مراجعة الترحيلات دلى دفتر الأستاذ دلى أن المراجعة الحسابية:  5.3
ع بينما الاختبارات التي يقوم بها المراج ،كما أن مراجعة المجاميع تمثل جزءا مهماً م  عملية المراجعة الترحيلات، صحة

 2و ضعف نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة  أفي هذا المجال تتوقف على قوة  

                                                             

 1 316مرجع سبق ذكره، ص ،أسس المراجعة  الخارجية عبد الفتاح الصح ، أحمد عبيد و آخرون،  
، مذكرة - لصناعة الكوابل الكهربائية دراسة حالة المؤسسة–دور المراجعة في تقيم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الاقتصادية عزوز ميلود ، 2

   12ص،2112-2116، كلية العلوم التسيي قسم علوم التسيي ،سكيكدة، 1211أوت  21لنيل شهادة الماجستي ، جامعة
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المشاريع المشابه عبر السنوات وهنا تجري المقارنة بن( المشروع  وبعض نظام المقارنات والربط بين المعلومات:  6.3
 بعض المشاريع الأخرى في نف  المدة لكشف أية أوضاع غي عادية الية المختلفة، أو بن( المشروع و الم

وهو أمر ضروري م  أجل تحديد نطاق عملية تدقيق أولا وتقرير مدى فحص و تقيم أنظمة الرقابة الداخلية : 7.3
 م العينات و الاختبارات الثانية  الاعتماد على ذلك النظام في تحديد حج

وتستخدم هذه الوسيلة في الحصول على الكشوف الخاصة  نظام الشهادات " إقرارات من داخل المؤسسة": 8.3
 1. دهلاكها      دلخالثابتة مثلا والإضافات دليها و بالأصول 

 الإثبات والغرض من الحصول عليها المطلب الثاني: إجراءات جمع أدلة

 الغرض م  الحصول عليها                                                طلب دجراءات جمع أدلة الإثبات و ذا الميتناول ه

 إجراءات جمع أدلة الإثبات.1
 يحصل المراجع على أدلة الإثبات بواسطة الإجراءات التالية :

لنقدية ، ويعد ازون والأصول الثابتة و المراجع بفحص الأصول الملموسة والمخ نقصد به قيام الفحص الفعلي : 1.1
ينظر دليه على أنه أحد أكثر أدلة المراجعة الموثوق بها للتحقق م  الوجود الفعلي لأصل و  الفحص وسيلة مباشرة

والمفيدة، كما أن استخدامه يحتاج لبعض المعارف م  قبل المراجع في بعض الحالات للتوصل دلى رأي في العوامل 
 2الإضافة دلى انه لا يمك  الاعتماد عليه لتحديد التقويم الملائم لعناصر القوائم المالية النوعية للأصول، ب

نقصد به فحص المستندات والسجلات التي تؤيد المعلومات الواردة في القوائم المالية و تشي دلى أن التوثيق:   2.1
ة توفي مستند لكل عملية ذي يقوم على ضرور لمبدأ المستندي الونظرا لتطبيق و  ،في صورة منتظمة أداء العمل قد تم

دلا أنه يوفر درجات مختلفة م  الموثوقة تعتمد على طبيعة التوثيق  ،انه متاح بسهولة وبتكلفة منخفضةكما  ،مالية
 هي :اف رئيسية لتوثيق أدلة الإثبات و ومصدره وعلى فعالية الضوابط الداخلية لإجرائه، وهناك ثلاث أصن

 محفوظة لديه مثل طلب كشف م  البنك،ثبات موثقة صادرة ع  طرف ثالث و دأدلة ـــ       
عقد ، ي الشراء ، أوراق الدفع الملغاةمحفوظة لدى المنشأة مثل فواتدثبات موثقة صادرة ع  طرف ثالث و أدلة ـــ 

 التأمن( 

                                                             

 1 131ص مرجع سبق ذكره،  ،3 ط ،- العمليةالناحية النظرية و  -تعلم تدقيق الحسابا ،خالد أمن( عبد الله 
افة ، دار الثق12 ط ،الجزء الأول ،-الإجراءات العلميةالاطار النظري و –سابات المتقدمة مراجعة الح ،اضيالق يوسف ن(سححسن( احمد دحدوح،  2

  321-322ص ، ص2112 ،التوزيع للنشر و
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تقارير ، ر الزمنية ع  العاملن(التقاري ،: فواتي البيع مثلمحفوظة لديها دثبات موثقة صادرة ع  المنشأة و  أدلةـــ 
 1استلام المخزون       الخ 

على  ،هي عبارة ع  التطلع دلى احد العمليات أو الإجراءات التي يتم أدائها ع  طريق الآخري الملاحظة :  3.1
ابة لأحد دجراءات الرقسبيل المثال فإن الملاحظة ع  طريق المراجع لجرد المخزون ع  طريق موظفي المنشأة أو ملاحظة 

والحقيقة الخاصة بأن   ،الإجراءات دلا أنها مقصورة على أحد  النقاط الزمنية التي تحدث عندها الملاحظةالعمليات و 
 الفعل موضوع الملاحظة قد تؤثر على كيفية أداء العملية أو الإجراء  

يب الملاحظة يجب أن تستعمل أسالو  ،ودليل الإثبات الكافي نادرا ما يتم الحصول عليه ع  طريق الملاحظة وحدها
 2باستخدام أنواع أخرى م  دجراءات جمع أدلة الإثبات 

السجلات المحاسبية، أو دجراء قة الحسابية للمستندات الأصلية و تتضم  التحقق م  الد  الحساب: إعادة 4.1
 3حسابات مستقلة 

قد يتم بشكل كتابي أو ل و ر لحصول على معلومات م  العمي: يتضم  الاستفساالاستفسار من العميل 5.1
أو توفر أدلة دثبات معززة له، دلا انه لا يمك   ات للمراجع لم يك  يملكها م  قبلشفوي، وتوفر الاستفسارات، معلوم

نه م  الضروري للمراجع أهذا يعني يه م  طرف غي محايد و النظر دلى الاستفسار كدليل حاسم لأنه يتم الحصول عل
 4ة أخرى تدعمه م  خلال تنفيذ دجراءات أخرى   أن يدعم هذا الدليل بأدل

مقارنة مع نقصد بها فحص المعلومات الموجودة في القوائم المالية، ع  طريق دجراء : و  الإجراءات التحليلية 6.1
منها نتائج م  ض المؤشرات المهمة،و تشمل النسب و  فات والاستفسار على أسبابهادراسة الاختلاأرقام السنة السابقة و 

، تلك التي تنحرف ع  المبالغ المخططة   تعارضة الأخرى ذات العلاقةلعلاقات التي تكون ماحث في التقلبات و الب
وتستخدم الإجراءات التحليلية في بعض الحالات في عزل حسابات أو عمليات مالية يجب أن يتم فحصها على نحو 

 5عميق لتقرير ما دذا كانت هناك خطوات أخرى ينبغي القيام بها 

                                                             

 1 322ص  ،نف  المرجع أعلاه
 2 311-313 ص، ص بق ذكرهمرجع س ، التطورات الحديثة في المراجعة ،أمن( السيد أحمد لطفي 
 3 321،ص 2111،  الإسكندريةالدار الجامعية ،   تشغيل البيانات الكترونيا، مراجعة نظم، ثناء على القباني 
 4 331ص  مرجع سبق ذكره، ، مراجعة الحسابات المتقدمة )الإطار النظري والإجراءات العلمية  ،  يوسف القاضين( أحمد دحدوح، حسن(حس 
 5 112-116ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،العلمية()من الناحية النظرية و  مدخل إلى التدقيق،  الهادي التميمي 



 في المراجعة الخارجية الإثبات أدلة                                                              الفصل الثاني: 
 

48 
 

على المدقق أن يحصل على دقرارات خطية م  الإدارة حول  111نص معيار التدقيق الدولي يإقرارات الإدارة:  7.1
بن( فيها وجود أدلة دثبات أخرى كافية، دن دمكانية حصول سوء فهم و أمور هامة للبيانات المالية في حالة يتعذر 

 1شفوية كتابة المدقق والإدارة سيقل عندها تؤكد الإدارة دقراراتها ال

 )القوة( حجية أدلة الإثبات  2
ليست قرائ  المراجعة ذات قوة واحدة أو قوة مماثلة في الإثبات مما يتطلب المراجع الاستعانة بخبرته وعلمه  ورأيه 

 2وحكمه الشخصي ليختار أشدها قوة لتدعيم رأيه 
والاجتهاد على التقدير  لمفاضلة بينهااودذ يعتمد تقدير مدى حجية وأهمية الأدلة ودرجة الاعتماد عليها و 

دة يعتمد المدقق الخارجي على بعض العوامل المساعو ، ا على خبرته وكفاءته في المهنةالشخصي للمدقق الخارجي بناءً 
 إثبات كافية ومنها: أجل الحصول على أدلةمنه الأساليب المختلفة جاءت م  في تقدير حجية أدلة الإثبات و 

 موثوقية م  المصادر الداخلية صادر خارجية تكون أكثر مصداقية و أدلة الإثبات المتحصل عليها مـــ 
نظام رقابة داخلية جيدي  فإنها تكون أكثر موثوقية در الداخلية في ظل نظام محاسبي و دذا كانت الأدلة م  المصاـــ 

 ويمك  الاعتماد عليها  
ـــ  قق الخارجي مباشرة بنفسه أو بواسطة مساعديه تكون أقوى حجية واعتماد أدلة الإثبات التي يحصل عليها المدـ

 م  الأدلة التي يتحصل عليها م  الإدارة 
ـــ   قوة في الإثبات م  مستندات ووثائق و تأكيدات مكتوبة، تكون أكثر حجة و الأدلة التي تأخذ بشكل ـ

 الأدلة و الإقرارات الشفوية 
ـــ   ستقلا ومحايدًا عند جمع الأدلة فإنها تؤدي دلى دعم حجية هذه الأدلة وصحتها كلما كان المدقق الخارجي مـ

 وعدم وجود أي مسبق 
ويرى الباحث أن هناك عوامل أخرى تحدد حجية أدلة الإثبات ودلالتها وهي التعاون الوثيق بن( التدقيق 

تقارير التدقيق الداخلي هي أكثر حجية الداخلي والتدقيق الخارجي وهذه الأدلة التي يحصل عليها المدقق الخارجي م  
 3لكونها الأقرب للواقع والمحدد بشكل دقيق م  الجهة الخاضعة للتدقيق 

                                                             
 دجامعة أحم، 1العدد  ، لة النور للدراساتمج ،عايير الدولية للتدقيقدلة الاثبات في التدقيق المحاسبي من منظور الم أ العربي، يتيقاو  ، عبود ميلود1

    21ص  ،2116 ديسمبر، أدرار درارية ،
  311، صمرجع سبق ذكرهحسن( احمد دحدوح، حسن( يوسف القاضي، 2
التدقيق لقوائم المالية وفقا لمعاير إبداء الرأي المحايد حول او ملائمة أدلة الإثباتو  ر المدقق الخارجي في تقيم كفاءةدو ، هشام كاطع صدام3

  113-112ص ص ، 2111، 1العدد، مجلة دناني، كلية اقتصاديات الأعمال-النهري جامعة  الدولية،
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 لغرض من الحصول على أدلة الإثبات. ا3
الغرض الرئيسي لعملية المراجعة التي يقوم بها المراجع الخارجي هو دبداء رأي فني محايد في سلامة و عدالة 

غي أنه ل  يكون المراجع في مركز يمكنه م  تكوي  رأيه المهني المحايد في هذه  1،ناتجة م  النظام المحاسبيالقوائم المالية ال
، التي تساعده على دبداء دلة والبراهن( الكافية والمقنعةالقوائم دلا بعد أن يقوم بعمل كاف يمكنه م  الحصول على الأ

شخصية والاستفسارات الملاحظة الوالمعاينة و  وذلك ع  طريق الفحصالرأي الفني المحايد في عدالة القوائم المالية 
ثم 2،م  هنا يتضح لنا أن عملية المراجعة التي يقوم بها المراجع الخارجي تتعلق بالحصول على أدلة الإثباتوالمصادقات و 

تلف تأثي أدلة يخلاحية أي دليل م  أدلة الإثبات و بعد ذلك فحص هذه الأدلة ويرجع للمراجع الحكم على مدى ص
الإثبات على توقيت قوة أدلة وتتوقف حجية و بالقوائم المالية محل المراجعة، ص على الرأي الذي يبديه المراجع فيما يخ

كذلك وجود أدلة دثبات أخري مساعدة ، ومصدر الحصول عليها، و باطها بالعملية محل المراجعةوارت الحصول عليها،
 للاستنتاجات التي تؤدي دليها 

 مة أدلة الإثبات ءملاو ديد كفاية مطلب الثالث :طرق تحال

 تطرقنا في هذا المطلب دلى :     

 ؛لخارجي لأسلوب العينة الإحصائية استخدام المراجع ا-1
 ؛جع الخارجي لكفاية أدلة الإثبات تحديد المرا-2
 تحديد المراجع الخارجي لملائمة أدلة الإثبات  -3

 سلوب العينة الإحصائيةاستخدام المراجع الخارجي لأ.1

 في هذا العنصر سوف تتطرق دلى مفهوم العينات الإحصائية وأساليب المعاينة المتبعة  
 مفهوم العينات الإحصائية في المراجعة 1.1

يبني المراجع الخارجي ثقته في عملية المراجعة على عدة عوامل م  أبرزها فكرة لأهمية النسبية وفعالية نظام الرقابة 
عمليات ية، ولقد اقتنع المراجعون منذ عدة سنوات أنه لي  م  الضروري مراجعة كل عناصر جزء معن( م  الالداخل

حيث اعتمدت هذه القناعة على أنه دذا تم اختيار عينة  بحجم كاف وممثلة للمجتمع ، لكي تكون الحسابات سليمة

                                                             
  121ص ، 1212لإسكندرية، ا، "،مؤسسة شباب الجامعة الخارجية،" أصول المراجعة الداخلية و عبد الفاتح الصح  1

 2  222ص ،مرجع سبق ذكره، الداخلية و الخارجية""أصول المراجعة عبد الفتاح الصح ، 
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حجمها  مع التركيز على دجبارية كفاية، لهر نف  خواص وسمات، المجتمع ككالذي أخذت منه فإن هذه العينة ستظ
 1، ويقصد بهذه الأخية أيكون لجميع العناصر المكونة للمجتمع نف  الفرصة في الاختيار واختيارها بطريقة عشوائية

دجراءات المراجعة على أقل م   لجنة تطبيقات المراجعة الدولية تعرف أيضا عينات المراجعة بأنها تطبيق 
دة الحسابات الموجودة أو مجموعة العمليات ليتمك  المراجع  الخارجي م  الحصول على أدلة %م  مفردات أرص11

، ليتمك  م  تقييم بعض خصائص المفردات التي تم اختيارها حتى تساعده في تكوي  نتيجة بشأن الإثبات اللازمة
 2المجتمع الذي سجلت منه هذه العينة 

 طرق اختيار العينات2.1 

الخارجي أثناء القيام بأعماله دلى اختيار عينات تخدم أغراضها قد تختلف ع  الأغراض التي تستخدمها  يحتاج المراجع  
 عينات أخرى يوجد ثلاثة طرق للمعاينة في حالة استخدام العينات العشوائية لتحقيق هدف الفحص وهي :

 المعاينة للتقييم؛ــ 
 المعاينة للقبول ؛ــ 
 .المعاينة للاكتشاف ــ 

تستخدم هذه الطريقة بشكل واسع لتقيمه خصائص أو متغيات مجتمع ما حيث يتم المعاينة للتقييم:  1.2.1
الحصول على عينة عشوائية بحجم معن( ويجري حصر دما عدد البنود التي تحتوي على خطأ ما وتحديد نسبتيها م  

وتمك  هذه الطريقة المدقق م  ، دنانيالمجموع أو يتم تحديد متوسط أو مجموع متغي ما كأن يتم تحديد مجموع بال
% م  الفواتي تحتوي  6% دلى  1تحديد نسبة البنود التي لها صفات ما م  المجتمع ككل كان تقدر بأن هناك حوالي 

على أخطاء أو أن مجموع بنود وم  الملاحظ أنه في الحالتن( أعطينا مدى يقع الجواب الحقيقي ضمنه ولم نعط رقما 
 واحدا فقط  

: تستخدم هذه الطريقة لأغراض ضبط الأخطاء حيث يتم بموجبها اختيار عينة ذات  المعاينة للقبول 1 2 2 
 حجم معن( ثم يتم فحصها فإذا أظهرت العينة عدد  العناصر التي يحتوي على خطأ م  نوع مالا يتجاوز عددا حدده

، ودما دذا أظهرت العينة ان هناك عددا م  العناصر فإن المجتمع يعتبر مرضيا ومقبولا، المراجع الخارجي وقبل به مسبقا

                                                             
  231ص  ،2112، عمان ، 1دار وائل للنشر، ط، التدقيق والرقابة في البنوك ، خالد أمن( عبد الله 1

 2 212ص ، 1222، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، التدقيق الحديث للحسابات، أحمد حلمي جمعة  
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والذي يجب دعادة  ولي  سهلا تحديد المعدل المقبول، لعدد الذي أعتبره المراجع مقبولايحتوي على أخطاء أكبر م  ا
 النظر فيه على النتائج التي أظهرها فحص العينات  

عت فيها مخالفة أو خطأ واحد فقط فإنها تستدعي توجد بعض الحالات التي دذا وق المعاينة للاكتشاف : 3.2.1
مستند يجب  2111القيام بتحقيق ومتابعة لمعرفة الأسباب ونتائج هذا الخطأ ولتوضيح ذلك نفترض مثلا أنه لدينا 

مستند لنخضعها للفحص وكان في المجتمع مستند واحد فقط مزور، فإن  111ومراجعته واخترنا منها عينة مكونة م  
% وم  الممك  اختيار عينة ذات حجم محدد وتكون على درجة معقولة م  11تشاف التزوير يساوى احتمال اك

الثقة بأنها تحتوي على عنصر واحد على الأقل يحمل الصفة التي نبحث عنها وفي حالة ما دذا كان هناك عدة 
حجم العينة التي يجب فحصها  مستندات مزورة فقد أعد الإحصائين( قوائم خاصة يرجع دليها المراجع الخارجي تبن(

  1المراجع دذا رغب في تقدير معدل حدوث خطأ معن( في العمليات أو السجلات المالية  والمستندات التي تعززها

 كفاية أدلة الإثبات 2

تعني وجود معلومات حقيقية و كافية ومقنعة توصل الشخص العاقل دلى نف   دن كفاية أدلة الإثبات
المعيار  وتعد الكفاية مقياسا لكمية أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها كما يشي دليها 2،ساباتظ الحاستنتاجات محاف

قرائ  الإثبات وم بجمع أكبر قدر ممك  م  أدلة و ولذلك على محافظ الحسابات أن يق 111،3التدقيق الدولي رقم 
 لقرائ  تقوده في ام  كمية الأدلة و  لإقلاللتبرير رأيه الذي يضمنه في التقرير وهو مضطر دلى الإكثار أو ا

 ذلك عوامل منها :

كفايتها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المدقق من عملية الفحص التي يقوم  مدى شمول القرينة أو 1.2
أما دذا ، ،  وهنا يكتفي به محافظ الحساباتقد يكون دليل واحد كافيا لتحقيق كافة أهداف عملية فحص معينةبها: 

                                                             

 1  211-212، ص ص  1222 ،عمان، ار وائل للنشر و التوزيعد لحسابات )الناحية العملية(،علم تدقيق ا، خالد أمن( عبد الله 
 ، المملكة العربية السعودية العامة  ، معهد الإدراةرلأمي بايكا بايكرترجمة ناصر القحطاني و ، الدليل الشامل في مراجعة العمليات رايدر،هاري  2

   222ص  ،2111
، ص  2111 ،الإسكندرية  ،التوزيعة العصرية للنشر و دار المكتب ، إطار التطبيق(عايير الدولية للمراجعة )تحليل و اسات في المدر ، محمود السيد الناغي 3

222  
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لذلك وجب على ، عزيز ناحية أخرى م  نواحي الفحصكافيا فعليه أن يسعى للحصول على قرينة أخرى لت  لم يك 
 1والتقويم صحته ها، أخرى للتأكد م  الملكية ونوع محافظ الحسابات تجميع قرائ 

ختلاف تختلف الأدلة والقرائ  بامدى ملائمة القرينة أو الدليل لطبيعة العنصر محل الفحص والتدقيق :  2.2
العناصر التي يقوم محافظ الحسابات بفحصها لذا وجب على محافظ الحسابات جمع تلك الأدلة التي تتناسب مع 

 2طبيعة العنصر موضوع التدقيق  

:يحتاج المراجع الخارجي دلى درجة كبية م  التأكد بأن عناصر القوائم المالية تظهر بصورة  درجة المخاطرة 3.2
يؤدي على عدالة القوائم ت درجة  المخاطرة أو احتمال وجود أخطاء بهذه العناصر كبي مما عادلة وسليمة دذا كان

، لهذا يقوم المراجع أنه صحيح وهو في الحقيقة عك  ذلكوتعني المخاطرة قبول المراجع لعنصر معن( على 3،المالية 
نقدية على سبيل المثال فهي أكثر عرضة الخارجي بتجميع أبر قدر ممك  م  الأداة التي تؤكد سلامة هذه العناصر كال

 للاختلاس  

ية للعنصر محل العلاقة بن( كمية أدلة وقرائ  الإثبات والأهمية النسب  الأهمية النسبية للعنصر محل الفحص : 4.2
، فكلها كانت الأهمية النسبية للعنصر محل الفحص كبية كلما احتاج محافظ الحسابات أدلة الفحص علاقة طردية

ت أقل والأهمية النسبية للعنصر تتحدد م  خلال قيمة ذلك العنصر مقارنة مع الناصر الأخرى مع أن تحديد دثبا
الأهمية النسبية للعنصر ترجع دلى محافظ الحسابات  فربما يعتبر أحد العناصر ذات أهمية جوهرية دذا كان الخطأ أو 

 4لمستفيدة م  هذه القوائم  التحريف فيه يؤثر على القوائم المالية وعلى قرار أطراف ا

                                                             
كلية  مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر، ،- دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات–الإثبات دور محافظ الحسابات في تقيم أدلة  ،أمينة معمر1

 2111_ 2113 قسم العلوم التجارية، بسكرة،، التسييالتجارية وعلو و  لاقتصاديةاالعلوم 
  222_ 221ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،خالد أمن( عبد الله2
)مع تطبيقات علمية على معايي المراجعة المصرية  الحديثة في المراجعة الاتجاهاتدراسات في ، منصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة3

  63 -62، ص ص 2113، الإسكندرية، ، الدار الجامعية(ةوالدولي
، جامعة مذكرة ماستر ،-دراسة حالة عينه من محافظي الحسابات -دور المراجع الخارجي في تحديد كفاية وملائمة أدلة  الإثبات، خية ب  عباس4

  11 ص، 2113/ 2112 ،محمد خيضر
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ينبغي على المراجع الخارجي أن يوازن بن( قوة الإقناع في الدليل وبن( تكلفة : تكلفة الحصول على الدليل 5.2
، فعندما تكون هنا مجموعتان ة والمنفعة عند جمع أداة الإثباتالحصول  عليه بمعنى أن يأخذ في حسانه معياري التكلف

 1كلاهما صالح لتحقيق أهداف مراجعة محددة فعلى المراجع اختيار المجموعة الأقل تكلفة  م  دجراءات المراجعة و 

على انتظام دفاتر  دن وجود نظام رقابة داخلية سليم يعتبر دليلادرجة فعالية نظام الرقابة الداخلية :  6.2
 2، مما ينعك  على كمية الأدلة ومقدار الاختيارات وحجم العينات  وسجلات العميل

 مة أدلة الإثبات .ءتحديد المراجع الخارجي لملا.3

ودرجة الإقناع التي يقدمها والتي  مة الدليلءا المراجع الخارجي للحكم على ملاهناك عدة محددات يعتمد عليه
 تساعده في دبداء رأيه في القوائم المالية للعميل ونذكر منها :

محل   يحصل عليها المراجع الخارجي م  خارج شركة العميل: الأدلة التي طبيعة الأدلة ومصدر الحصول عليها 3.1
، ولأدلة التي دما تكون الرقابة الداخلية كافية، ويكون هذا لأخي محل ثقة في العادة عنثقة أكبر م  الدليل الداخلي

دلة المكتوبة ، كما تعتبر الأتلك المحصل عليها ع  طريق الغي يحصل عليها المراجع الخارجي بنفسه محل ثقة أكبر م 
 ذات موثوقية أكبر م  تلك الشفهية  

لة المحصل عليها م  : يحصل المراجع الخارجي على تأكيد  أكبر عندما تتطابق الأد تطابق وتعارض الأدلة  2.3
 3، وعليه فإن تعرض دليلان م  مصدري  مختلفن( ينبغي القيام بإجراء دضافي لحسم هذا التعارض  مصادر مختلفة

: دن عامل الوقت مهم جدا كي يؤدي الدليل غايته فقد يكون  قيت المناسب للحصول على الأدلةالتو  3.3 
 الدليل قويا دلا أنه يفقد ملائمته دذا حصل عليه المراجع غي لوقت الذي لا يتناسب مع تاريخ الفحص  

ت الملائمة ودرجة الاعتماد : كلما كان الارتباط قويا ووثيقا كلما كان ارتباط الدليل بالعناصر محل الفحص  4.3
 على الدليل كبية  

                                                             
، ص ص 2112 ، الدار الجامعية ،2ج ، رح معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية موسوعة معايير المراجع )ش، دةال حماعطارق عبد ال 1

112- 111  
 2 222، ص بق ذكرهرجع سم، لد أمن( عبد اللهخا 
، ص 2111 ندرية، الإسك، لنشر والتوزيعالعصري ل دار المكتبةدراسات في المعايير الدولية المراجعة )تحليل وإطار للتطبيق(،  ،مود السيد الناغيمح 3

223  
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فنية مناسبة لجمعه  : لكل دليل م  أدلة الإثبات وسيلة صلاحية الوسيلة المتبعة في الحصول على الدليل 5.3
 قوته  لم تراعي فقد الدليل موثوقيته و  ، ولكل وسيلة دحكامها وقواعدها التي دذاوالحصول عليه

  جميع م  الضروري في عملية المراجعة استقلال المراجع وبعده التام ع مع الأدلة :سلوك المراجع أثناء ج 3 6
 ، لذا عليه أن يكون نزيها مستقلا محايدا في جمعه الأدلة ودلا فقدت موثوقيتها  المؤثرات في جميع المراحل

 توفرت ثقة  كلمامدى توافر الثقة والمعرفة في المصادر الخارجية التي تستسقى منها الأدلة :  3 2

المراجع في المصادر الخارجية التي حصل منعا عل الأدلة وزاد دلمامها بالمعلومات المطلوبة منها زادت موثوقية الأدلة التي 
 1تدلى بها، وكذلك استقلال  المصادر الخارجية وعدم تحيزها لرغبات الإدارة يزيد م  قوة الأدلة  

 للتدقيق المتعلقة بأدلة الإثبات لجزائرية و المعايير الدوليةالمبحث الثاني: المقارنة بين المعايير ا

المعيار هو نموذج  لأداء عملية محددة تم تحديده م  قبل السلطات المهنية أو نَشأ كنتيجة للعرف المهني في نف  
 أي أنه نموذج متوقع لها ينبغي أن تكون عليه الممارسة الفعلية  ،مجال المهنة

معرفة أهم تعلقة بأدلة الإثبات و المللتدقيق  عايي الدولية والجزائريةالملكل م  لمبحث في هذا انتطرق منه سو 
 الفروق م  خلال عملية المقارنة بينهما 

 لأول: المعايير الدولية للتدقيق ا المطلب

ة ولية ع  دصدارها وكيفيالهيئات المسؤ مفهوم معايي التدقيق الدولية و  لقد تطرقنا في هذا المطلب كل م 
 أخيا تعرفنا على المعاير المتعلقة بأدلة الإثبات  دصدارها و 

 معايير التدقيق الدولية تعريف  .1
 يمكننا عرض بعض التعاريف التي تسلط الضوء على معايي التدقيق في النقاط التالية:

تخدم في الحكم على نوعية تعتبر المعاير الدولية للتدقيق بمثابة مقياس الأداء المهني فالمعايي تمثل النموذج الذي يس -
، وتحدد المسؤولية التي يتحملها نتيجة قيامه بالفحص، فم  الضروري أن مل الذي يقوم به المراجع الخارجيالع

بذلك لا يتحمل المسؤولية في حالة ظهور أي غش أو تلاعب بعد ي المتعارف عليها و يتم الفحص وفق المعاي
 2ذلك 

                                                             

 1 222، 223ص ، ص 1ط، مرجع سبق ذكره، لد أمن( عبد اللهخا 
  12،ص2112، دار البداية، عمان، الشركات متعددة الجنسيات في ضوء معايير التدقيق الدولية الإشهارالتدقيق على خالد راغب الخطيب،  2
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بأنها النمط أو النموذج الذي يستخدم ايي المراجعة الدولية في التعريف التالي: وم  خلال ما سبق يمك  أن نلخص مع
  عمل الذي يقوم به مراجع الحساباتللحكم على نوعية ال

 ISAعن إصدار معايير التدقيق الدولية  الهيئات المسؤولية  2
 1لتطبيقها في : تهيئة المناخ اللازمة و تتمثل المنظمات التي استهدفت وضع معايي التدقيق الدولي

 (IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين) 1.2

حيث يبلغ عدد أعضاءه  ،هو  المنظمة التي ترعى مهنة على نطاق العالم IFACالاتحاد الدولي للمحاسبن( 
تتلخص مهنته في خدمة و  1222دولة حول العالم وتم تأسيسه في عام 121عضو  زميلا في  112تمن( له المن

مليون  1 2ينتمي دلى هذه المنظمة حوالي و  ،في تعزيز مهنة المحاسبة في مختلق أنحاء العالم تمرارالعام والاسالصالح 
الأكاديمية الات الصناعة والتجارة والمجلات الحكومية و يعملون على مزاولة المهنة في القطاع العام و في مج محاسب

 حيث وضع برنامجا مؤلفا م  عدة نقاط منها:

  ،سة المراجعة الدوليةوضع الإرشادات لممار  -
  ،وضع دليل للسلوك المهني -
 المنشورات المهنية،تنظيم و تعزيز تبادل المعلومات و  -

سمى لجان الفنية: لجنة التعليم ولجنة حيث يتم تنظيم برنامج عمل بصورة رئيسية بواسطة مجموعات عمل ت
 الإدارية المحاسبة المالية و 

 (IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولية) 2.2

الخدمات التابعة بالنيابة ع  مجل  لإصدار منشورات معايي التدقيق و أعطيت لهذه اللجنة صلاحيات  لقد
IFAC يتم تعين( أعضاء لجنة ممارسة عايي والبيانات و تعزيزها، و على أن تسعى لتحقيق القبول العام لتلك الم، و

وتتضم  لجنة ممارسة التدقيق الدولي  مجل  الاتحادثلون دولًا يختارها التدقيق الدولية م  قبل منظمات أعضاء لجنة يم
 دولة  13أعضاء م   1221م  سنة

 (IASBمجلس معايير المحاسبة الدولية )2.3

                                                             
، الملتقى العلمي الدولي، المعايير الدولية للمراجعةسبة و للمحاالدولية  المعاييري مواجهة النظام المحاسبي المالي ف،  ولي محمدحب  دعمارة  منصور و  1

  2ص2111، جامعة باجي مختار، عنابة
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خضعت لجنة المعايي المحاسبية الدولية دلى دصلاح ،نتج عنه تغيي التسمية م  ل م  لجنة  2111في سنة 
الى مجل  معايي المحاسبة IASC)(سمية م  لجنة  المحاسبة الدوليالمحاسبية الدولية دلى دصلاح، نتج عنه تغيي الت

  بترقيم (IFRSفأصبح هذا المجل  هو الهيئة المكلفة بإعداد واعتماد المعايي الدولية للقوائم الماليةIASB) الدولية)
ها تبقى ا او تغيي  ، اما  المعايي السابقة والتي لم يتم تعديلهIFRS2 IFRS3), IFRS 1تسلسلي دولي 
 1، وم  اهم ملامح المعايي الجديدة او التعديلات في المعايي السابقة :بنف  التسمية 

 دلغاء  الكثي م  المعالجات البديلة المسموح بها  -
 الانسجام بن( تعريفات ومتطلبات ومعالجات المعايي المختلفة   -
 على: وجود ملاحق مرافقة لبعض المعايي ولكنها ليست جزء منها تحتوي -
 المصطلحات المستخدمة في المعيار؛ -
 دليل توضيحي للمعيار؛ -
 أمثلة توضيحية   -

 ق الدوليةأسس إصدار معايير التدقي  3
 2حيث يتم دصدار المعايي على النحو التالي:

 تقوم اللجنة بتفويض مسؤوليتها للجنة الفرعية لدراسة معيار التدقيق و تجهيز و كتابته   -
والدراسات، والمعايي  ،التوصياتالاطلاع على البيانات و  ،د ذلك دراسة خلفية الموضوعتتولى اللجنة الفرعية بع -

أو الإقليمية للدول الأعضاء، أو أية منظمات أخرى، وم  ثم تقوم بإعداد مسودة  ،الصادرة ع  المنظمات المحلية
 حول المعايي تقدمها لأعضاء اللجنة للتصويت عليها 

ودة م  قبل ثلاثة أرباع م  يحق لهم التصويت في لجنة التدقيق الدولية، يتم توزيع دذا تمت الموافقة على المس -
 المنظمات المختلفة م  دبداء وجهات النظر و التعليق عليها  و المسودة على أعضاء الاتحاد كافة،

 ،المختلفة تتولى اللجنة بعد ذلك دراسة الاقتراحات و التوصيات ووجهات النظر، التي ترد دليها م  المنظمات -
  ويتم في ضوء ذلك دعادة صياغة المسودة وم  ثم التصويت على المسودة المعدلة

                                                             
، سطيف جامعة ذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه،مثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر، أ ،بهلوي نور الهدى1

  21، ص2116-2112
 ،11العدد    ،الدراساتجامعة القدس المقترحة للأبحاث و  مجلةمعايير التدقيق الدولية ،دراسة تطبيقية لتوجه الجزائر نحو بنية عمر، و  ب  حواس كريمة2

 .21،ص 2116جامعة باجي مختار 
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، يتم ذكره اعتمادها ودصدارها  باع م  لهم حق التصويت في اللجنةدذا حظيت المسودة المعدلة بموافقة ثلاثة أر  -
 كمعيار تدقيق الدولي اعتبارا م  تاريخ يتم ذكره ضم  الدليل الدولي  

على تجميع  ،فة دلى أنه م  الضروري أن يتم التوافق بن( الجمعيات العلمية العالمية لمهنة تدقيق الحساباتبالإضا -
للقيام ببذل مجهودات  تتمثل في توصيات المنظمات المهنية المختلفة، المعايي المتعارف عليها في مهنة موحدة،

في دطار واحد شامل،يتم الاتفاق عليه بن( أعضاء  مشتركة لدراسة هذه المعايي وتمحيصها لتوحيدها ، وتنظيمها
 بحيث تمثل مقياسا موحدا للأداء يلتزمون به  المهنة،

 ر التدقيق الدولية لأدلة الإثباتمعايي .4
  التي تتمثل 122-111معايي المجموعة الثالثة التي تمثل أدلة الإثبات) و  ISA 231تطرقنا دلى معيار دولي 

 :ما يليفي 
 إعداد أوراق عمل التدقيق ) التوثيق(. ISA 231المعيار 1.  4

تتمثل أوراق التدقيق في الأوراق المعدة م  قبل المدقق أو التي تم الحصول عليها و الاحتفاظ بها لعلاقاتها بعملية 
ئل ل الإلكترونية أو أي وساالتدقيق، وتكون أوراق العمل على شكل معلومات مخزونة في الأوراق أو الأقلام أو الوسائ

 1تكم  أهمية أوراق العمل في كونها :و أخرى 

 في تنفيذ عملية التدقيق  تساعد في التخطيط و  -

 لتدقيق   مراجعة أعمالاتساعد في الإشراف و  -

 التي تدعم رأي المدقق اتجة ع  أعمال التدقيق المنجزة و تمثل أدلة التدقيق الن -

 أدلة المرجعة. ISA 511المعيار الدولي   2.4

ت تعني المعلومات التي يحصل عليها المدقق للتوصل دلى استنتاجات يبني على أساسها رأيه المهني أدلة الإثبا
 ولقد لخصنا مضمون المعيار فيما يلي:

فسارات  والمصادقات الملائمة خلال عملية الفحص الاستاجع الحصول على الأدلة الكافية و يجب على المر  -
رض القوائم لنتائج عمل بداء الرأي الفني المحايد على عدالة عذلك لتوفي الأساس الملائم لإوالملاحظات و 

                                                             

 1 111ص حسن( دحدوح، حسن( القاضي، مرجع سبق ذكره،
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م  الضروري أن تكون أدلة المراجعة كافية م  حيث الكمية و  ،مركزها المالي في نهاية الفترة الماليةالمؤسسة و 
 يجب أن تكون تلك الأدلة جلدة يمك  الاعتماد عليها بدرجة مقبولة  اكم   ،والتنوع

مراجعة القوائم المالية وكمية  درشادات حول أدلة المراجعة فيما يخص عمليةلى وضع لأس  و ويهدف هذا المعيار د -
 1دجراءات التي يستخدمها المراجعون للحصول على أدلة المراجعة يها و نوعية أدلة المراجعة التي يتم الحصول علو 

الحصول على أدلة  الظروف بهدفدجراءات المراجعة مناسبة في ظل أداء و  ويتطلب المعيار م  المراجع تصميم و  -
 مناسبة  مراجعة كافية و 

م  الأمثلة على النوع الأول كل ما و  خارجيةه عام دلى فئتن( داخلية و القرائ  بوجويمك  تقسيم هذه الأدلة و  
 2القرائ  مثل : المصادقات م  العملاء والموردي  ل : دفاتر الحسابات أما الأدلة و هو موجود داخل المؤسسة مث

 أدلة المراجعة اعتبارات محددة لبنود مختارة. 511ISAالمعيار الدولي  3.4
يتمحور هذا المعيار حول وضع الاعتبارات الخاصة التي يجب على المدقق مراعاتها للحصول على أدلة تدقيق  

هاما بالنسبة  كافية فمثلا وضع الاعتبارات التي يجب على المدقق أخذها بعن( الاعتبار عند اختيار المخزون دذا كان
 3للقوائم المالية  

 المصادقات الخارجية ISA 515المعيار الدولي  4.4

الرد المباشر م  طرق آخر  لتقيمها خلاصول على لأدلة تدقيق و عملية المصادقة الخارجة هي عملية الح
وعلى المدقق  نات المالية ا الإدارة في البيااستجابة لطلب المعلومات حول بند معن( يؤثر على التأكيدات التي قامت به

مناسبة لدعم تأكيدات للحصول على أدلة مراجعة كافية و  التأكيد دذا ما كان استخدام المصادقات الخارجية ضروريا
 معينة للبيانات المالية أم لا م  الحالات التي يمك  فيها استخدام المصادقات الخارجية:

دينّةَ و الأرصدة  -
ُ
      دلخالقروضو البنوك و الأرصدة الم

 بتطبيق دجراء مناسب عند تصميم  ،اعتماد المصادقات الخارجيةهم للمدقق للحصول على موثوقية و وم  الم        

                                                             

 1 123ق ذكره ، صيوسف محمد جربوع، مرجع سب 
مجلة  التسويقية، الاستراتيجيةالتدقيق الدولية على خططها  الأردنية بمعاييرأثر التزام شركات تدقيق الحسابات أحمد عريقات و محمد نديم دباغية ،2

    12،ص2111غزة، ، ، 1العدد ،الإسلاميةالجامعة 
3
IFAC , IAASB, ISA 501, AUDIT  EVIDENCE SPECIFIC CONSIDERATIONS FOR 

SEIECTED ITEMS,INTERNATIONALFEDERATION OF ACCOUNTANTS, NOW 

YORK, USA, 2010, P398-339,PUBLICATION FOR WEB SITE: 

Http//www.ifac.org/system/files/downloads/a023-2010-iaasb-handbook-isa-501.pdf. 
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 1والإفصاح رض ث الاكتمال، التقييم، القياس، العالحدو  طلب المصادقة الخارجية على: الوجود، الحقوق، الالتزامات،

 دارةإقرارات الإ ISA 581المعيار الدولي   5.4

يتماشى ديم القوائم المالية بشكل عادل و على المدقق أن يحصل على الدليل باعتراف الإدارة بمسؤوليتها ع  تق
وأنها قامت بالمصادقة عليها، يستطيع المدقق الحصول على دقرار الإدارة بهذه  مع الإطار المناسب للتقارير المالية،

مجل  الإدارة أو الهيئات المشابهة أو بالحصول على دقرار خطي م   المسؤولية بالموافقة عليها م  محاضر اجتماعات
 الإدارة باستلام نسخة م  القوائم المالية  

وخلال عملية التدقيق تقوم الإدارة بعمل عدة دفرازات دلى المدقق دما م  تلقاء نفسها أو بناء على استفسارات 
 للقوائم المالية فإن المدقق سوق يحتاج دلى:معينة، في حالة كون هذه الإقرارات تتعلق بأمور هامة 

 أو خارج المؤسسة  طلب أدلة دثبات معززة م  مصادر داخل -
 تتوافق مع أدلة الإثبات الأخرى التي تم الحصول عليها رات المقدمة م  الإدارة معقولة و تقيم فيما دذا كانت الإقرا -
 رات أن يكونوا ملمن( بالأمور التفصيلية دراسة فيما دذا كان يتوقع م  الأشخاص الذي  قدموا الإقرا -

لا يمك  أن تكون دقرارات الإدارة بديلا على أدلة الإثبات الأخرى التي يتوقع المدقق بأن م  الممك  توفرها 
 بشكل معقول 

يتعن( على المدقق في حالة تناقض دقرارات الإدارة مع أدلة الإثبات الأخرى أ يستقصي أسباب ذاك، وعند و 
أما في حالة رفض الإدارة تقديم الإقرار ، رارات الأخرى المقدمة م  الإدارةيجب عليه دعادة النظر بمصداقية الإقالضرورة 

متحفظا أو يمنع  على المدقق أن يبدي رأياًو  ذال سيشكل تحديدا لنطاق التدقيق،الذي يعتقد المدقق أنه ضروري فإن 
 2ع  دبداء الرأي 

 ناتناولأن التي سبق و  مةءل على أدلة تدقيق كافية و ملااء عمله يسعى جاهدا للحصو بعد التأكد أن المراجع خلال أد
 في سبيل الحصول على تلك الأدلة، م  درشادات ISA لأهم ما توفره المجموعة الثالثة م  معايي التدقيق الدولية

  المحاسبيلى ممارسة مهنة التدقيق   أدلة التدقيق ع122-111يوضح الشكل أثر العمل بمعايي)و 
 

                                                             

 1  211، مرجع سبق ذكره، ص تدقيق الحسابات الاطار النظريب، ز ديهاب نظمي وهاني الع 
 2 113-112محمد أمن( مازون، مرجع سبق ذكره، ص ص  
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 .  أدلة التدقيق على ممارسة مهنة التدقيق المحاسبي122-111أثر العمل بالمعايي ): (1 -2رقم ) الشكل
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  12ذكره،صرجع سبق ، مأثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر: بهلوي نور الهدى ،المصدر

 
 
 
 
 
 

مة أدلة التدقيق المتحصل عليها ءم  تقيم مدى كفاية  ملاتمكنه   ISA 500 

 ISA500 تحدد المصادر التي تضم  له الحصول على أدلة تدقيق 

 ISA510 الأرصدة الافتتاحية للحصول على أدلة التدقيق   توضح له كيفية استعمال

 ISA580 توفر له مجموعة م  الإجراءات التي تضم  له الحصول على أدلة تدقيق

الإضافية في حالة وجود شك في عدم قدرة المؤسسة على  توفر له الإجراءات
 الاستمرار 

ISA 570 

 ISA540 معقولية التقديرات المحاسبيةتوفر له الإجراءات الإضافية للتأكد م  

الإضافية لتحديد تأثي الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة  توفر له الإجراءات
 على القوائم المالية 

ISA550 

 ISA560 الإضافية في حالة أحداث لاحقة لتاريخ دصدار تقريره  توفر له الإجراءات

اختيار بنود معينة للحصول توفر له مجموعة الاعتبارات الواجب مراعاتها عند 
 على أدلة التدقيق 

ISA501 

 ISA530 تحدد كيفية استخدام المعاينة الإحصائية للحصول على أدلة التدقيق

معايي 
ق التدقي
 الدولية

(111- 
122  
أدلة 

 التدقيق

تساعد 
المدقق 
على 
توفي 
أدلة 
تدقيق  
كافية 

ملائمةو   
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 الجزائريةلتدقيق امعايير : المطلب الثاني

 أهم دصداراتها و  المعايي الجزائرية للتدقيق  والهيئات المسؤولة ع  دصدارها سنتطرق في هذا المطلب دلى

 عريف المعايير الجزائرية للتدقيقت .1

ا في السنوات القليلة صدورهتعتبر المعايي الجزائرية للتدقيق م  أحدث مستجدات مهنة التدقيق في الجزائر نظرا ل
 تجدر الإشارة قبل عرض هذه المعايي دلى أنها تستهدف جميع أنواع التدقيق القانونية كانت أم تعاقدية الماضية، و 

المقتبسة في مجملها م  معايي التدقيق الدولية و دصدار معايي تدقيق جزائرية و  حيث أدت الحاجة الملحة التي تبني
 1دفعات   11وطني للمحاسبة بإصدار هذه المعايي وفق حيث قام المجل  ال

 الجزائريةإصدارات معايير التدقيق  .1.1

ي معيار تدقيق جزائر ستة عشر  2111وطني للمحاسبة حتى أواخر سنةأصدرت الجزائر ع  طريق المجل  ال
 ت التالية:قد أصدرت وفق القرارابثق م  معايي التدقيق الدولية و منو  خاصة بمهمة التدقيق بصفة عامة

 الذي يتضم  المعايي الجزائرية للتدقيق    2116فيفري  1 القرار الوزاري لوزارة المالية الممضى في -
 الذي يتضم  المعايي الجزائرية للتدقيق  2116أكتوبر11القرار الوزاري لوزارة المالية الممضى في  -
الذي يتضم  المعايي الجزائرية  11/13/2112الممضى في أكتوبر 23المقرر الوزاري لوزارة المالية رقم  -

 للتدقيق  
الذي يتضم  المعايي الجزائرية  21/12/2111الممضى في أكتوبر 22المقرر الوزاري لوزارة المالية رقم  -

 للتدقيق  

 

 

 

 

                                                             

، غرفة المحاسبة، وزارة المالية المتضمن معايير التدقيق الجزائرية 14/12/2116المؤرخ في ، 12مقرر رقم  1 
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 معايير التدقيق الجزائرية :1 -2 الجدول رقم )

 NAA البيان

 NAA211 معيار الاتفاق حول لأحكام مهمة التدقيق

 NAA311 عيار تخطيط المكشوف المالية م

 NAA111 معيار العناصر المقنعة 

 NAA111 معيار التأكيدات الخارجية

 NAA111 معيار مهام التدقيق الأولية

 NAA121 معيار الإجراءات التحليلية 

 NAA161 معيار الأحداث اللاحقة

 NAA121 معيار استمرارية الاستغلال

 NAA111 يةمعيار التصريحات الكتاب

 NAA611 الآخري معيار استخدام عمل المدققن( و 

 NAA621 معيار استخدام عمل خبي معن( م  طرق المدققن(

 NAA211 تقرير التقرير على الكشوف الماليةمعيار تأسي  الرأي و 

 NAA231 معيار وثائق التدقيق

 NAA111 -اعتبارات خاصة -معيار العناصر المقنعة

 NAA131 التدقيق معيار السبر في 

 NAA111 المعلومات الواردة المتعقلة بهايات المحاسبية للقيم الحقيقية و معيار تدقيق التقديرات المحاسبية بما فيها التغ

 2111-2112-2116معايي التدقيق الجزائرية   ،المجل  الوطني للمحاسبةالمصدر:           

  الجزائرية قلتدقيا عاييميوضح الجدول أهم دصدارات     
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 ولة عن إصدار المعايير الجزائريةالهيئات المسؤ . 2
ثلاثة مراسيم تحدد مهام الهيئات المسؤولة ع  التدقيق في  2111جانفي  22الجريدة الرسمية في ب لقد صدر

 الجزائر، سوف نتطرق في كل عنصر على هيئة م  تلك الهيئات:

 مهامهاوزارة المالية و    1.2

تأسست أول  ،حمد فرنسي  ببن عكنون بالجزائر العاصمةأتشغل مبنى  ،لحكومة الجزائريةهي دحدى وزارات ا
الصادر في 11-62ع  طريق المرسوم التنفيذي  1262سبتمبر 22وزارة مالية تابعة لأول حكومة جزائرية مستقلة في 

 1المهام التالية:تتولى وزارة المالية  ،العدد الأول للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية

وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة ومتابعة تحقيق وتحصيل الإيرادات العامة وتنظيم الحسابات المتعلقة بها  -
 طبقا للتشريعات المالية المعمول بها  

 دية  ددارة النفقات النقدية لتأمن( السيولة وتوجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق و السياسات المالية والنق -
 والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والاجراءات الضريبية   دراسة الأوضاع المالية -
ددارة شؤون التقاعد المدني والعسكري والتعويضان وفقا لأحكام القوانن( والأنظمة المعمول بها وددارة أموال  -

 صندوقي الضمان الاجتماعي والادخار للموظفن( والمستخدمن(  
اء الرأي  والمشورة في مشاريع القوانن( والانظمة والاتفاقيات وأي مواضيع اخرى ترتب التزامات مالية على دبد -

 الخزينة  
 التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية لتدريب وتأهيل الكوادر ماليا ومحاسبية    -

 لمجلس الوطني للمحاسبة  و مهامه ا  2.2
ذي يحدد الطبيعة وال 21/12/1226المؤرخ في  311-26 مالمرسوم التنفيذي رق لمجل  بموجبنشأ هذا ا

 2القواعد التي تسيه وتتمثل صلاحيات المجل  على الخصوص فيما يلي: و  كما حدد المهامه،  الاستشارية ل
 جمع كل الوثائق المتعلقة بالمحاسبة و التدقيق  -
 المسارات المحاسبية وير واستعمال الأدوات و يعمل على تحقيق كل الدراسات والتحاليل في مجال تط -
 التدقيقات التي تهدف دلى تنسيق المحاسبات و يقترح كل الإجراءات  -

                                                             
 ،12تنظيم وادارة وزارة المالية رقم و ام ظم  ن 11ادة لصادرة بمقتضى الم، ا11/11/2111المؤرخة في 11،العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1

1222  
 2 1 -1 ، ص ص12/12/2111، المؤرخة في 12العددالرسمية للجمهورية الجزائرية،  ة الجريد
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 التدقيق القانونية المرتبطة بالمحاسبة و  يبدي رأيه و يقدم توصيات بشأن جميع مشاريع النصوص -
 التدقيق و  سن( المستوى في مجال المحاسبةتح تطوير أنظمة وبرامج التكوي  و ساهم في -
 التدقيق على المستوى الدوليو المحاسبة الأدوات المتعلقة بالنظم و و يتابع تطور المناهج  -
 الملتقيات التي تدخل في دطاره  ينظم كل التظاهرات و  -

 مهامهمصف  الوطني للخبراء المحاسبين و المجلس الوطني لل  3.1

دد مهام المجل  الوطني للمصف الوطني تح 22/11/2111المؤرخ في  21-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 1للخبراء المحاسبن( و يكلف المجل  على الخصوص بما يأتي:

 غي المنقولة التابعة للنصف الوطني للخبراء المحاسبن( وتسيها  ددارة الأملاك المنقولة و  -
رفقة بكشف تنفيذ ميزانية م السنويةلمالية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة و دقفال الحسابات ا -

 مشروع ميزانية السنة الموالية  السنة و 
 تحصيل الاشتراكات المهنية المقررة م  طرف الجمعية العامة   -
 توزيعها قلة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها و ضمان تعميم نتائج الأشغال المتع -
 المكلف بالمالية  الوزير و  تمثل المهنة بترخيص م  الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية  -
 كذا الغي عمومية وجميع السلطات  و تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبن( لدى الهيئات ال -
 دعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء المحاسبن(  -

 مهامه غرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و المجلس الوطني لل   4.1

تحدد مهام المجل  الوطني لمحافظي  22/11/2111المؤرخ في  26-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 الحسابات 
 مهام المجل  الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تتشابه مع صلاحيات المجل  الوطني للخبراء تتمثلو 

 2التي تختلف عنها تشمل ما يلي :المحاسبين( أما المهام الأخرى و 

 نقولة التابعة للنصف الوطني لمحافظي الحسابات  وتسيها ددارة الأملاك المنقولة و غي الم  -

 كذا الغي الحسابات لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات و تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي  -
                                                             

 1 2_ 1ص ص ،،مرجع  سبق ذكره 2العددالجزائرية،  الرسمية للجمهورية ةدالجري
.11-11رجع سبق ذكره ،ص ص، م2، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

2
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 دعداد النظام الداخلي الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات  -

 إصدارات معايير التدقيق الجزائرية المتعلقة بأدلة الاثبات  2

ت معايي التدقيق الجزائرية مؤخرا م  طرف لجنة خاصة والتي تشمل مراعاة مدقق الحسابات للصفات وضع
فهذه المعايي بمثابة نموذج يستخدم للحكم  ،المهنية المطلوبة مثل الكفاءة المهنية والاستقلال بمتطلبات التقرير والأدلة

صدارات المعايي دهم أ هذه النقطةتفصيلا، سندرس في كثر أعلى نوعية العمل الذي يقوم به المدقق ولدراسة ذلك 
  لتدقيق المتعلقة بأدلة الإثباتالجزائرية ل

  الإصدارات الأولية 1.2

  111و 111تتمثل الإصدارات الأولية للمعايي الجزائرية للتدقيق الخاصة بأدلة الإثبات في المعياري  

  التأكيدات الخارجيةNAA 515المعيار 1.1.2

 1حاول دراسة جميع جوانبه م  خلال ما يلي:نالمعيار سبالنسبة لهذا 

نقسمها دلى : الوجود أو و التي تتكون في شكل لمفردات القوائم المالية م  الإدارة و عبارة ع  بيانات مقدمة  -
 العرض و الإفصاح   ،التقويم أو التوزيعالمثول،  ،الحقوق و الالتزامات ،الحدوث

يق رد خطي موجه مباشرة دلى المدقق م  طرف الغي سواء كان في شكل دليل مثبت يتم الحصول عليه ع  طر  -
 ورقي أو دلكتروني أو شكل أخر 

عملية الحصول على أدلة مراجعة و تقيمها م  خلال دقرار للمعلومات أو بحالة قائمة م  الغي رداً على طلب  -
 فصاحات ذات صلة الإأكيدات في القوائم المالية أو للمعلومات بخصوص بند محدد يؤثر على الت

خصائص  ينبغي على مراقب الحسابات أن يدرس  ،لتحديد دلى أي مدى يمك  استخدام التأكيدات الخارجية  -
أسلوب مرسلي الردود المحتملن( في التعامل مع طلبات التأكيدات المنشأة محل المراجعة و  ،البيئة التي يعمل بها

 المباشرة  

عادة ما يكون رأي المدقق فيما و  دات كوسيلة للحصول على أدلة المراجعة،يهدف دلى وضع معايي توفي درشا 
 دذا كانت:

 بشكل منتظم مع مراعاة مبدأ الثبات  بادئ المحاسبية المتعارف عليها و الحسابات معدة وفق الم -
                                                             

  1 2116فيفري 11يتضم  معايي التدقيق الجزائرية  ،الجزائر،  112، وزارة مالية، مقرر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 المرفقات لها تتوافق مع معلومات المدقق ع  الشركة المعلومات المنشورة و  -
 ئم المالية حسب متطلبات القانون الإفصاح في القواالعرض و  -
 المعلومات التي توصل دليها المدقق مكنه م  دبداء الرأي النتائج و  -

 التصريحات الكتابيةNAA 581المعيار 2.1.2 

تعتبر هذه العناصر قد و  ،العناصر الضرورية للمدقق في دطار الكشوف المالية الإفرازات أوارة ع  المعلومات و عب
 خصائص تتميز بها   ا يتعلق بالمسائل التي تعالجها  ولهة، كما تعتبر غي مقنعة فيما مئمقنعة كافية وملا

 لي  بعده  رير المدقق حول الكشوف المالية و يجب أن يكون أقرب ما يمك  م  تاريخ تق التاريخ: -
 يجب أن تشي التصريحات الكتابية دلى كل الفترات التي يعطيها تقرير المدقق  المدة: -
 ب أن تكون التصريحات الكتابية على شكل رسالة تأكيد موجه دلى المدقق يج الشكل: -

 تتمثل أهداف المدقق وفق هذا المعيار كما يلي:و  

 الحصول على التصريحات الكتابية م  طرف الإدارة  -
 تعزيز العناصر المقنعة الأخرى المتعلقة بالتأكيدات الخاصة، الرد بشكل ملائم في حالة تقديم أو عدم تقديم -

 1التصريحات الكتابية م  طرف الإدارة 
 الإصدارات الثانية2.2

  111تتمثل الإصدارات الثانية للمعايي الجزائرية للتدقيق الخاصة بأدلة الإثبات في معيار رقم 

 العناصر المقنعة  511NAAالمعيار  1.2.2

الذي يبنى عليه رأيه المهني هي كل المعلومات التي يجمعها بغية الوصول دلى نتائج معقولة تكون الأساس 
 وتصنف هذه المعلومات دلى صنفن(: 

، دفتر اليومية  اسبية القاعدية ) دفتر الأستاذالمؤيدة لإعداد الكشوف المالية كالقيود المحالمعلومات المتضمنة و  -
 الوثائق الاثباتية ) الفواتي، العقود، الصكوك   دلخ 

، أو المعلومات الناتجة ع  تدقيقات سابقة أو ر الاجتماعاتم  وثائق أخرى كمحاضمعلومات أخرى مجمعة  -
 المصداقية  الدلالة،، مةءلملاا ل خبراء معينن( م  طرف الإدارة ولها خصائص تتميز بها وهي الكفاية،أعما

                                                             

1 ع سبق ذكره يتضم  المعايي الجزائرية للتدقيق، مرج 112الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية  مقرر رقم 
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 ويترتب على المدقق وفق هذا المعيار واجبات هي: 

  مصدرها على أتم الوعي بالنظر دلى المؤشرات المشكوك فيأن يكون يقظا و  -

 أن يحدد دجراءات التدقيق التكميلية دذا انتابه شك ما  -

 استحضار حكمة المهني الخاص أثناء تقيمه للعناصر المقنعة المجتمعة -

 شمولية المعلومات الصادرة ع  المؤسسة  جمع عناصر مقنعة حول دقة و  -

ع قدرات الخبي  والاطلاكفاءة و الإدارة يجب على المدقق   دذا كانت المعلومات ناتجة ع  خبي معن( م  طرف -
 ة أعمال الخبي ءمقدير ملاتعلى أعمال الخبي و 

 الأخذ بعن( الاعتبار العلاقة المتعلقة بفواتي المعلومات المنبثقة م  العناصر المقنعة   -

 الفحص المادي للأصول العينية   -

 الخارجية  ص تسجيلات أو الوثائق الداخلية و فح -

 علقة بتدقيق العمليات و أرصدة الحسابات المتعلقة بغرض الكشوف المالية استعمال التأكيدات المت -

أنظر )دعادة تنفيذ الإجراءات أو التدقيقات داخل المؤسسة دما بدويا أو ع  طريق تقنيات المدعمة بالحاسوب  -
 1(.11إلى الملحق رقم 

 الرابعةالإصدارات  3 3
نعرضها في ما  111و231الخاصة بأدلة الإثبات في المعياري    تتمثل الإصدارات الثالثة للمعايي الجزائرية للتدقيق

 يلي: 

 وثائق التدقيق:NAA  230اريمع 1.3.3

وتتشكل  المدقق أو تلك التي تحصل عليها أو احتفظ بها في دطار أدائه للتدقيقالتي يعدها  هي عبارة ع  وثائق
 ئج التي توصل دليها المدقق م  دجراءات التدقيق المنجزة، العناصر الدالة المجمعة و النتا

وفي حالة التدقيق المتكرر يمك  تصنيف بعض الملفات على أنها ملفات دائمة يتم تحينها بالمعلومات الجديدة 
الهامة والتي تشكل مصلحة دائمة خلافا لملفات العمل الحالية التي تحتوي على معلومات تتعلق أساسا بتدقيق سنة 

 مالية واحدة 
                                                             

  2116ر أكتوب 11ي التدقيق الجزائرية، يتضم  معاي 111مقرر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
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يترتب على و   امة الكترونية أو على دعامة أخرىحفظها على الورق أو على دعائق التدقيق و ويمك  دعداد وث
 :ما يلىالمدقق وفق هذا المعيار 

 ق تحضي الوثائ -

 تشكيل ملفا كافيا و ملائما العناصر المقنعة التي تسمح بدعم تقريره   -

 للتدقيق ولمتطلبات النصوص القانونية  أداءه وفقا للمعايي الجزائرية ؤكد أنه قد تم التخطيط للتدقيق و ت -
 والتطبيقية المطبقة 

التي تشكل مصلحة دائمة تؤخذ في الحسبان في مهام التدقيق بالحفاظ على أثر النقاط المهمة و تسمح  -
  المستقبلية 

 التنظيمية ت المنجزة أو النصوص القانونية و التفتيشايام بمراجعات المراقبة النوعية و تسهل الق -

 العناصر المقنعة اختبارات خاصة NAA 511لمعيارا 2.3.3

  يقصد به الحصول على عناصر مقنعة كافية وملائمة فيما يخص جوانب محددة تم  المخزونات والقضايا
 المعلومات القطاعية في دطار تدقيق الكشوف المالية والنزاعات التي تلزم الكيان  و 

 1تمثل في الحصول على عناصر مقنعة كافية وملائمة فيما يخص:ويترتب على المدقق وفقا لهذا المعيار واجبات ت

 وجود المخزونات وحالتها  -
 القضايا والنزاعات التي تلتزم الكيان  اكتمال دحصاء -
 ، وفقا للمعيار المحاسبي المطلق ة بها خاصة تلك المتعلقة بالقطاعتقديم المعلومات الواجب الإفاد -

 
 
 
 
 

 

                                                             

،2111سبتمبر  21يتضم  المعايي الجزائرية للتدقيق،  22، وزارة المالية، مقرر رقم لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا 1
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 بأدلة الإثبات المعيار الدولية للتدقيق المتعلقةلجزائرية  و ا المعاييرالمطلب الثالث: المقارنة بين 

 نقوم في هذا المطلب بمقارنة كل م  معيار التدقيق الدولي مع معيار التدقيق الجزائري في كل عنصر 

 " .231مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي رقم"  .1
 " 231زائري مع الدولي رقم" مقارنة معيار  التدقيق الج( :2-2 الجدول رقم )

   231التدقيق الجزائري و الدولي رقم اعتماد على معيار  م  دعداد الطالبتن(المصدر:

 التوثيق " 231دولي للتدقيق "المعيار ال " وثائق التدقيق 231المعيار الجزائري للتدقيق " 

مجال 
تطبيق 
 المعيار

يعالج هذا المعيار المسؤولية التي تقع على عاتق المدقق لإعداد وثائق  
 تدقيق الكشوف المالية  

وتوفي درشادات تخص   يعالج هذا المعيار كيفية وضع معايي
 التوثيق المتعلق بتدقيق البيانات 

 شكل 
مضمون و 

أوراق 
 العمل

دقق أخر م  فهم يجب على المدقق دعداد وثائق كافية تمك  م-
امتداد الإجراءات التدقيق الموضوعية حيز التنفيذ طبيعة ورزنامة و 

نية قصد مطابقة المعايي الجزائرية للتدقيق ومتطلبات النصوص القانو 
 .والتنظيمية المطبقة

 العناصر المقنعة المتحصل عليها نتائج دجراءات التدقيق المنفذ و -

المسائل المهمة المطروحة أثناء التدقيق والنتائج المتوصل دليها -
 والأحكام المهنية المهمة التي توجب أخذها للوصول لتلك النتائج 

تم و وفقا للمعايي  توفر وثائق التدقيق لعناصر التي تثبت أن التدقيق-
 الجزائرية للتدقيق 

 تحفظ وثائق التدقيق على الورق أو على دعامة الكترونية أخرى -

بمجرد تشكيل الملف النهائي لا يحذف أو يسحب المدقق أي -
عنصر م  الوثائق مهما كانت طبيعته قبل  نهاية أجال الحفظ 

 المحددة  

طيط عملية على المدقق تسجيل المعلومات المتعلقة بتخ-
نطاق و أوراق العمل بالإضافة دلى توقيت التدقيق م  

كذا تسجيل النتائج و راءات التدقيق التي تم تنفيذها و الإج
الاستنتاجات المستخرجة م  أدلة الإثبات التي تم الحصول 

 عليها 

يعتبر مدى حجم الأوراق العمل أمرا م  أمور الاجتهاد -
كل الأمور التي يدرسها   المهني لأنه لي  م  الضروري توثيق

 المدقق  

في حالة التدقيق المتكررة يمك  تصنيف ملفات أوراق العمل  -
كملفات تدقيق دائمة حيث يتم تحديثها بالمعلومات الجديدة 

 ذات الأهمية المستمرة 

الحفظ ات ملائمة للمحافظة على السرية و يجب تبني دجراء-
 الأمن( لأوراق العمل 

   ممتلكات المدقق    تعتبر أوراق العمل م-
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 م  خلال جدول المقارنة توصلنا الى أن كلا المعياري  أوضحا:
 وثائق التدقيق)أوراق عمل التدقيق    -

 .511مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي رقم  .2
 511(:مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع الدولي رقم 3-2الجدول رقم )

 " أدلة الإثبات500المعيار الدولي للتدقيق " " العناصر المقنعة500المعيار الجزائري للتدقيق " 

مجال 
تطبيق 
 المعيار

يوضح هذا المعيار مفهوم العناصر المقنعة في دطار تدقيق 
تعلق يتصور و الكشوف المالية ويعالج واجبات المدقق فيمل ي

التنفيذ دجراءات التدقيق قصد الحصول على عناصر  زيحووضع 
 مقنعة 

الغرض م  هذا المعيار هو وضع معايي توفي درشادات لكمية و 
نوعية أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها عند القيام بعملية 

 جراءات الحصول على هذه الأدلة  دتدقيق البيانات المالية 

الكشوف 
الية الم

الصادرة 
 عن الإدارة

 تصنف كما يلي:
 الأصول و الخصوم و الأموال الخاصة الموجودة  الوجود:

تتعلق و يراقب الأصول  والكيان يمتلك أ الحقوق والواجبات :
 الديون بواجبات الكيان 

العمليات والأحداث قد تم تسجيلها في الفترة فصل الفترات: 
 المحاسبية المناسبة 

لعمليات والأحداث المسجلة التي كان بجب كل االشمولية: 
 تسجيلها قد تم تسجيلها محاسبا 

تتضم  الكشوف المالية كل الأصول والخصوم والأموال  التقييم:
 الخاصة بقيمتها الصحيحة 

المبالغ والمعطيات الأخرى المتعلقة بالعمليات والأحداث  الدقة:
 قد تم تسجيلها بشكل صحيح 

مة المالية معروضة ومفصلة بشكل ذو المعلو  التصنيف والفهم:
 دلالة والمعلومات في الكشوف المالية معروضة بوضوح 

 تصنف كما يلي:
 أن الموجودات و المطلوبات موجودة في تاريخ معن(الوجود: 

المطلوبات تخص المنشأة في و الموجودات  الحقوق والالتزامات:
 تاريخ معن( 
يخص المنشأة خلال دن المعاملة أو الحدث الذي تم  الحدوث،:

 .الفترة
ليست هناك أي موجودات أو مطلوبات أو معاملات الاكتمال: 

أو أحداث لم تسجل، ليست هناك أي بنود لم يفصح عنها 
 .خلال الفترة

 الموجودات والمطلوبات قد تم سجيت بقيمتها المناسبة التقييم:
القياس: دن المعاملة أو الحدث قد سجل بمبلغ مناسب، وأن 

 ادات والمصروفات قد حملت على الفترة المناسبة الإير 

قد تم الإفصاح عنه وصنف وشرح  لبنددن ا العرض والإفصاح:
 بموجب الإطار الملائم للتقارير المالية  



 في المراجعة الخارجية الإثبات أدلة                                                              الفصل الثاني: 
 

71 
 

إجراءات 
جمع 

العناصر 
)أدلة المقنعة

 الإثبات(
 

تقدم عملية فحص التسجيلات أو الوثائق عناصر مقنعة -
دذا تعلق الأمر و طبيعة مصدرها، حيث تتباي  المصداقية حسب 

 بتسجيلات أو وثائق داخلية بفعالية نظام المراقبة حول أعدادها 
تتمثل الملاحظة في معاينة عملية أو الطريقة التي ينفذ بها  -

دجراء ما م  طرف أشخاص آخري  مثلا: ملاحظة عملية الجرد 
 المادي للمحزونات التي يقوم بها مستخدمي الكيان أو ملاحظة

 عمليات المراقبة 

والمستندات أو الموجودات  يتضم  الفحص اختيار السجلات-
الملموسة  بحيث توفر أدلة دثبات ذات درجات مختلفة م  الموثوقية 
تعتمد على طبيعتها ومصدرها وعلى فعالية الضوابط الداخلية 

 لإجراءاتها  
به تتضم  الملاحظة النظر دلى المعالجة أو الإجراء الذي يقوم  -

آخرون مثلا ملاحظة المدقق لعمليات الجرد الذي يقوم به موظفو 
 ملاحظة أداء دجراءات الضبط الداخلي  المنشأة أو

طلبات التأكيدات والتي تعتبر نوعا خاصا م  طلبات  - 
هي عملية الحصول على تصريح مباشر م  قبل و  المعلومات،

 الغي تأكيدا لمعلومة ما 

جابة على الاستفسار لتعزيز المعلومات  المصادقة قد تتضم  الا-
مثلا م  المعتاد أن يطلب المدقق مصادقة مباشرة الحسابات تحت 

 التحصيل بواسطة الاتصال بالمدينن(

 " 111اعتماد على معيار التدقيق الجزائري و الدولي رقم "م  دعداد الطالبتن( المصدر :

 :عياري  أوضحاأن كلا الم جدول المقارنة توصلنا دلىم  خلال     

 شرح مفهوم شامل لأدلة الإثبات )العناصر المقنعة   -

 الإجراءات التي يقوم بها المدقق وذلك للحصول على أدلة الإثبات وتصنيفات البيانات المالية  -
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 .511قيق  الجزائري مع الدولي رقم.مقارنة معيار التد 3
 .111ري مع الدولي رقممقارنة معيار التدقيق  الجزائ:( 4 -2م )الجدول رق

 511معيار  الدولي للتدقيق  رقم 511معيار الجزائري للتدقيق  رقم 

مجال 
تطبيق 
 المعيار

ند حصوله على الغرض م  هذا المعيار معالجة مدى اعتبار المدقق ع 
 "  111"و "331مناسبة وفقا للمعايي "و  عناصر مقنعة كافية 

، توفي درشادات دضافية ع معايي والغرض م  هذا المعيار هو وض
المضمون  111لتلك  الإرشادات التي تضمنها المعيار الدولي للتدقيق 

 أدلة الإثبات    

مضمون 
 المعيار 

 

 المخزونات:
يجب على و  دذا كانت المخزونات دالة بالنظر دلى الكشوف المالية،-

الحصول على عناصر مقنعة كافية وملائمة حول وجودها  المدقق
 حالتها و 
عندما يتم الجرد المادي للمخزونات في تاريخ غي تاريخ الاقفال  -

يجب على المدقق بالإضافة  دلى الإجراءات السابقة يجب عليه وضع 
دجراءات تدقيق بهدف الحصول على بيانات عناصر مقنعة لتحديد ما 
دذا كانت التغيات في المخزونات بن( تاريخ التعداد وتاريخ الإقفال قد 

 ها بشكل بصحيح تم تسجيل
دذا لم يستطع المدقق حضور عملية الجرد المادي للمخزونات لظروف -

أن ينفذ ، و ة عينات التعداد في تاريخ أخرغي متوقعة وجب عليه معاين
بن(  تمتأن حركة المخزونات دجراءات تدقيق بديلة للتأكيدات 

 التاريخن( 

 حضور الجرد الفعلي للمخزون:
أن يحصل  وهر للبيانات المالية على المدققفي حالة كون المخزون ج-

ذلك على أدلة دثبات كافية ومقنعة تتعلق بوجود المخزون وحالته و 
بالحضور فعليا لعملية الجرد الفعلي للمخزون ما لم يك  ذلك غي 

 عملي 
في حالة عدم تمك  المدقق م  الحضور الجرد الفعلي في التاريخ  -

ه دجراء أو ملاحظة عملية الجرد المحدد،  بسبب ظروف منظورة فعلي
 الفعلية لبعض المخزون في تاريخ أخر 

عندما بكون و عندما تكون الذمم المدينة جوهرية للبيانات المالية، -
يقوم المدقق عادة  هناك توقفا معقولا بأن المدينن( يستجيبون،

بالتخطيط للحصول على مصادقات مباشرة لحسابات الذمم أو لقيود 
 د هذه الحسابات  فردية في رصي

 التقييم و الإفصاح ع  الاستثمارات طويلة الأجل -

  " 111رقم " الدولياد على معيار التدقيق الجزائري و اعتمم  دعداد الطالبتن( المصدر :
 أوضحا: م  خلال جدول المقارنة توصلنا أن كلا المعيارين(

 لق بوجود المخزون ملاءمة تتعالحصول على عناصر مقنعة كافية و  المدققيجب على   -
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 ".515مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع معيار التدقيق الدولي رقم" 3 
 " 111رقم" يمثل مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع معيار التدقيق الدولي(: 5-2الجدول رقم)

 مصادقات الخارجية" ال 515دقيق رقمالمعيار الدولي للت " التأكيدات الخارجية  515المعيار الجزائري للتدقيق رقم 

مجال 
تطبيق 
 المعيار

يعالج هذا المعيار استعمال المدقق لإجراءات التأكيد الخارجية بهدف 
 الحصول على أدلة الإثبات 

يعالج هذا المعيار استعمال المدقق لإجراءات التأكيد الخارجية  
بهدف الحصول على أدلة الرقابة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي 

   111يق رقمللتدق

إجراءات 
 التأكيد

 يمك  استعمال التأكيدات للحصول على أدلة حول :
، د أو الطلب ، كذلك رصيد الحساباتمعلومات موضوع التأكي-

مكوناتها،  أجال الاتفاقيات،  العقود أو العمليات التي قد تكون 
 أبرمتها المؤسسة م  طرف أخر   

 قبل الإدارة   رصد نفقات لم بتم الترخيص فيها بعد م -
المعلومات التي يتم الحصول علبها م  مصدر مستقل ع  الإدارة -

أو غبر صادرة ع  المصدر الصحيح تزيد م  التأكيد الذي يحصل 
 عليه المدقق م  الأدلة التي تتضمنها دقرارات الإدارة  

 يمك  استعمال التأكيدات للحصول على أدلة حول : 
ف مشرعة أو غيها  مثل وجود أو عدم وجود شروط و ظرو -

ضمانات حس  الأداء أو تمويل في الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة 
 م  أطراف ثلاثة  أخرى  

 رصد نفقات لم يتم الترخيص بها بعد م  قبل السلطة التشريعية -
وجود صفات جانبية مع موردي  لإرجاع السلع مقابل ائتمان -

ترة لاحقة بدون درجاع بهدف استخدام تمويل يمك  أن يزول في ف
 تلك السلع   

المعلومات المؤيدة التي يمك  الحصول عليها م  مصدر مستقل -
ع  الهيئة للرقابة قد تزيد م  التأكيد الذي يحصل عليه المدقق م  
 الدبة التي تتضمنا السجلات الحسابية الداخلة أو دقرارات الإدارة 

 " 111الدولي رقم "يار التدقيق الجزائري و اد على معاعتمم  دعداد الطالبتن( المصدر :
 م  خلال جدول المقارنة توصلنا أن كلا المعياري  أوضحا:

 بها محافظ الحسابات للحصول على أدلة مثبتة  لتزمكل دجراءات التأكيد التي ي -
 تقيم الأدلة المثبتة أي أدلة الرقابة  -
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 ".581الدولي رقم"مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع معيار التدقيق   3
 " 111قيق الدولي رقم"مقارنة معيار التدقيق الجزائري مع معيار التد( :6 -2)الجدول رقم

 المعياري  أوضحا:توصلنا أن كلا م  خلال جدول المقارنة 
 على المدقق اتخاذها عند الحصول على دقرارات الإدارة )التصريحات الكتابية  الواجب الإجراءات -
 الإدارة ) التصريحات الكتابية   أنواع الإقرارات  -

 "اقرارات الادارة 581معيار التدقيق الدولي رقم" " التصريحات الكتابية581معيار التدقيق الجزائري رقم" 

مجال 
تطبيق 
 المعيار

يعالج هذا المعيار دلزامية تحصل المدقق على التصريحات الكتابية  
 .  م  طرف الإدارة في دطار الكشوف المالية

دات حول ار هو وضع معايي و توفي درشاالغرض م  هذا المعي
الإجراءات التي بجب تطبيقها عند و  استخدام دقرارات الإدارة،

الإجراء المتخذ في حالة رفض أو توثيق دقرارات الإدارة و تقسيم 
 .الإدارة تقديم الإقرارات المناسبة 

 التصريحات الكتابية لعنصر مقنع: 
لكتابية م  الإدارة على المدقق أن يحصل على التصريحات ا-

المتعلقة بالكشوف المالية في حالة يتعذر فيها وجود عناصر مقنعة 
 أخرى كافية  

خلال عملية التدقيق تقوم الإدارة بعمل عدة تصريحات كتابية -
 دلى المدقق  

دذا كانت التصريحات الكتابية متناقضة للعناصر المقنعة الأخرى،  -
اللازمة محاولة منه في حل على المدقق وضع دجراءات التدقيق 

 التناقضات 

 إقرارات الإدارة كدليل إثبات:
على المدقق أن يحصل على دقرارات خطية م  الإدارة حول أمور 
مهمة للبيانات المالية في حالة يتعذر فيها وجود أدلة دثبات أخرى  

 كافية 
خلال عملية التدقيق تقوم الإدارة بعمل عدة دقرارات دلى المدقق -

   تلقاء نفسها أو بناء على استفسارات معينة دما م
فعلى  الإدارة مع أدلة الإثبات الأخرى في  حالة تناقض دقرارات  -

يجب عليه  دعادة تقصى أسباب ذلك وعند الضرورة  و المدقق أن يس
 النظر بمصداقية الإقرارات الأخرى  

 

صر العنا
الرئيسية 

للتصريحات 
 الكتابية

 

المدقق أن تعنون الرسالة  لكتابية يطلبعند طلب التصريحات ا-
 توقع بشكل مناسب دليه وأن تتضم  معلومات خاصة وتؤرخ و 

وأن  عند طلب دقرار الإدارة يطلب المدقق أن يعنون الكتاب دليه،-
 يوقع بشكل مناسب يؤرخ و و  تضم  معلومات خاصة،ي
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 رأي المراجع الخارجي تأسيس  فيلإثبات أدلة ا دورالمبحث الثالث: أنواع التقارير و 
ينبغي على المراجع الحسابات أن يحدد الشكل الذي سيقدم فيه نتيجة عمله للمهتمن( بأعمال المؤسسة التي يقوم    

منها، وعليه سيتم في  بمراجعتها وعادة يتم تقييم هذه النتيجة في شكل تقرير يرفق بالقوائم التالية ويعتبر جزءا لا يتجزأ
 ذا المبحث التطرق دلى العناصر التالية :ه

 المراجعة الخارجية ؛أنواع تقارير -
 .مدى كفاية أدلة الإثبات ودورها في تحديد رأي المراجع -

 المطلب الأول :أنواع تقارير المراجعة الخارجية 
 هناك عدة أنواع للتقارير المراجعة الخارجية ويمك  شرحها وفقا ما يلي : 

  ة الإلزاممن حيث درج.  1
 :تنقسم التقارير المراجعة الخارجية دلى نوعن(   

 تقارير المراجعة الخاصة 1.1
يقصد بالتقارير الخاصة تلك التقارير المرتبطة بمهام محددة نص عليها القانون والتي يكون المراجع ملزما قانونيا 

ر المراجعة ع  الرقابة الداخلية وأيضا تقرر ومنها يوجد تقري  ،بتقديمها في مناسبات خاصة وتكون وفق الظروف معينة
 1المراجعة لغرض النظام الضريبي  

ويعد هذا التقرير م  طرف المراجع عندما تطلب منه ددارة المؤسسة وذلك بموجب تكليف معن( مثل : تقرير 
 عالية  خاص ع  نظام الرقابة الداخلية الحالي واقتراح نظام جديد للرقابة الداخلية يكون أكثر قوة وف

وتقدم مستقلة   ،فتقارير المراجعة الخاصة لا تتعلق بنشاط المؤسسة وأنها تتعلق بأمور محددة نص عليها القانون
ع  باقي التقارير الأخرى كون أنت  المسائل التي تعد بشأنها لا تتعلق بباقي التقارير الأخرى وم  الحالات التي تقدم 

 : تقارير خاصة م  طرف المراجع يمك  ذكر
 الاتفاقيات  التي تبرم بن( المؤسسة وأحد مؤسسيها أو أحد أعضاء مجل  ددارتها  -
 دصدار سندات والتي تكون مصاحبة بتقرير م  المراجع -
 دصدار سندات والتي تكون مصاحبة بتقرير م  بالمراجع  -
 يعد المراجع تقرير خاص يثبت فيه المبالغ المدفوعة لمديري المؤسسة  -

                                                             
عة ،جام دكتوراه، مذكرة تخرج لنيل شهادة  القرارات في ظل الأزمات المالية اتخاذقارير المالية للمراجع و آثارها على الت  ،شدري معمرسعاد 1

  12، ص ص 2111-2111بومرداس 
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اندماج المؤسسة مع مؤسسات  را خاصا يبن( فيه زيادة أو نقصان رأس مال المؤسسة أو في حالةيعد تقري-
 أخرى  

 تقارير عامة. 1 2
والتي تفرض على تلك   ،هي التقارير التي تعد وفقا للتشريعات والقوانن( العامة التي تحكم تنظيم المؤسسات

ف مراجع خارجي مستقل ويكون يهدف دبداء رأيه حول المؤسسات بتقديم مراجعتها على شكل تقرير موقع م  طر 
 والمراجع هنا يتحمل كامل مسؤوليته في البيانات والقوائم التي قام بمراجعتها   ،مدى عدالة وصدق القوائم المالية

وبصفة عامة فالتقارير المالية للمراجعة تتضم  قيام المراجع بفحص والتحقق م  البيانات المالية والمحاسبية  
يث يكون مسؤولا ع  مدى صدق تلك البيانات والمعلومات م  عدمها ولي  على دجراءات الإدارة التي تعمل ح

 1على دعدادها وعرضها 
 من حيث إبداء الرأي: .2

 التقرير النظيف؛-
 التقرير المتحفظ؛-
 التقرير العكسي؛-
 الامتناع عن إبداء الرأي-

وهو لا يحتوي على  ،معبرا ع  رأيه المراجع الإيجابي حول المعلومات المالية : يعتبر التقرير النظيف التقرير النظيف1.2
وهو أكثر تقارير المراجعة قبولا م  جهة نظر المؤسسات التي تخضع قوائمها المالية لعملية  ،أية ملاحظات أو تحفظات

فهذا التقرير يعبر ع  التزام المراجع  ،ليالمراجعة لأنه يعبر ع  تمثيل القوائم المالية لنتيجة أعمال المؤسسة ومركزها الما
 المتعارف عليها وتأكده م  سلامة القوائم المالية المتعارف عليها  

 ويصدر المراجع هنا النوع م  التقارير في حالة توفر الشروط التالية :  
دم الخروج ع  في حالة حصول المراجع على أدلة وقرائ  دثبات كافية، حيث تؤكد هذه الأدلة والقرائ  على ع -

 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  
 تأكد المراجع م  ثبات المبادئ المحاسبية م  فترة مالية دلى أخرى   -
 تأكد المراجع م  عدم وجود أية ظروف طارئة يمك  أن تؤثر بشكل وهري على أرقام المالية أو تؤثر على  -

 فرض الاستمرارية حتى تاريخ دصدار لتقريره 
                                                             

1   13، مرجع سبق ذكره، ص أثارها على اتخاذ القرارات فيظل الأزمات المالية العالميةالتقارير المالية للمراجع و   ،معمر شدريسعاد 
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اجع م  أن القوائم المالية تعبر بصدق ع  المركز المالي وتشمل على جميع البيانات والمعلومات تأكد المر  -
 1الإيضاحية التي تجعل القوائم المالية غي مظللة  

تقرير المراجعة المتحفظ أو المقيد، هو التقرير الذي يتم م  خلاله التعبي ع  رأيه التقرير المتحفظ )المقيد(:  2.2
 ة تحديد نطاق المراجعة )الشرط الأول  أو الفشل في دتباع المبادئ المحاسبية )الشرط الثاني   متحفظ نتيج

ويمك  دصدار تقريرا   ،أو تقييد فقرة الرأي فقط ،ويمك  أن يتم في التقرير المتحفظ دما بتقيد فقرتي النطاق والرأي  
مع كافة الأدلة بما يتم استخدام هذا النوع بن( التقرير متحفظا بفقرتي النطاق والرأي عندما لا يستطيع المراجع أن يج

المتحفظ عندما يقوم العميل بتقييد نطاق عمل المراجع أو عند وجود ظروف تمنع المراجع م  دجراء مراجعة كاملة 
وفي كلتا  )الشرط الأول  ويجب أن يتم فيها دعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبة المعمول بها )الشرط الثاني 

 2الحالتن( يجب أن يضيق دلى التقرير فقرة توضيحية سابقة لفقرة الرأي يشرح فيها أسباب التحفظ  
عندما يقوم المراجع بإصدار رأيا عكسيا، فإن التقرير يجب على أن ينص على دن  التقرير العكسي )سلبي (:3.2

ويشي التقرير دلى دصدار أكثر م  فقرة ولة والمتعارف عليها اسبة المقبالقوائم المالية لم تعرض بعدالة طبقا لمبادئ المح
تسبق فقرة الرأي تتضم  الأسباب المرتبطة بأن القوائم لم تعرض بعادلة المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية 

راجعة الضروري في للمنشأة ، ويتم دصدار الرأي العكسي فقط عندما يكون المراجع غي قادر ع  دتمام دجراءات الم
ونادر ما يتم دصدار مثل ذلك الرأي العكسي في الحياة العملية حيث دن مستخدمي القوائم المالية   ،الظروف المحيطة

 بوجه عام لا يقبلون أية قوائم مالي مصحوبة بتقرير مراجعة يتضم  رأيا عكسيا   –المقرضن(  –على سبيل المثال 
عندما يتم الامتناع ع  دبداء الرأي يذكر المراجع أنه رأيه على القوائم المالية كما أنه الامتناع عن إبداء الرأي:   4.2

في كلمات أخرى فإن المراجع ل  يكون لديه أساس كافي لإبداء رأيه   وي مسؤولية ع  دعداد تقرير عليها ل  يتحمل أ
 كما أنه ل  يعلم ما دذا كانت القوائم تعرض بعدالة أم لا  

الامتناع ع  دبداء الرأي عندما يكون المراجع غي حياديا أو مستقلا ونتيجة لذلك فإنه ل  يضيف أي  بوجه عام يتم
 مصداقية على القوائم المالية ع  طريق أداء عملية المراجعة  

وينشأ ذلك الحالة عندما  ،دذا لم يك  قادرا على الحصول على دليل دثبات كافي على ضوئه يمك  أن يتأس  رأيه  
وقد لا يقوم المراجع يسبب ظروف عملية المراجعة ذاتها ن هناك قيود تضعها الإدارة على عملية المراجعة أو يكو 

                                                             

 1 11-11ص  ص  ، ذكره بقمرجع س ،شدري معمر عادس
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في  ، تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر  ،حكيمة مناعي2

  12، 16، ص ص 2112 -2111  ،باتنة  ،جامعة الحاج لخضر  ،المحاسبة
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بالامتناع ع  دبداء رأيه عندما يعتقد بأن هناك خروج ع  مبادئ المحاسبة المقبولة والمتعارف عليها عند دعداد القوائم 
 1المالية  

 رأي المراجع الخارجيتأسيس دور أدلة الإثبات في المطلب الثاني: 
والمعيار  211 -211 -211تطرقنا في هذا المطلب دلى أنواع الرأي الموجود في معايي التدقيق الدولية رقم 

  211NAAالجزائري للتدقيق 
 711ISA.المعيار التدقيق الدولي  رقم 1

 يتضم  أنواع الرأي التالية:
 رأي إيجابي بدون تحفظ1.1

تحفظ في حالة استنتاج المدقق بأن البيانات تعبر بصورة حقيقية وعادلة )أو تمثل بعدالة م  كافة يجب دبداء رأي غي م
كذلك يشي الرأي غي متحفظ ضمنيا بأن أية تغيات في المبادئ   ،النواحي الجوهرية   وفقا لإطار التقارير المالية المعن(

 تحديدها والإفصاح عنها بشكل مناسب في البيانات المالية قد تم   ،وتأثيات ذلك  ،في طريقة تطبيقها أوالمحاسبية 

في أي حالة لا يوجد فيها دليل على البلد الذي تم استخدام مبادئه المحاسبية فإن م  الواجب ذكر اسم ذلك  -
 البلد 

 من أجل الحصول على رأي إيجابي بدون تحفظ يجب أن تتضمن فقرة النطاق ما يلي: -
ذلك بالنص على ان عملية التدقيق قد تم دنجازها وفقا للمعايي و  طاق التدقيقيجب أن يصف تقرير المدقق ن -

 أو وفقا للمعايي أو الممارسات الوطنية وحسبما هو ملائم  ،الدولية للتدقيق
يجب أن يتضم  التقرير بيانا بأن عملية التدقيق قد تم التخطيط لها و تنفيذها لغرض الحصول على ثقة معقولة  -

 ت البيانات المالية خالية م  أخطاء جوهرية فيما دذا كان
 يجب أن يصف تقرير المدقق عملية التدقيق بأنها قد تضمنت ما يلي: -

  لأدلة تؤيد مبالغ  دفصاحات البيانات المالية   ،فحصا على أساس الاختبار 
  تقيم المبادئ المحاسبية المستخدمة في دعداد البيانات المالية 
 لتي قامت بها الإدارة عند دعداد البيانات المالية تقيم التقديرات المهمة ا 
  تقيم طريقة عرض البيانات المالية ككل 

                                                             
  112،113ص ص  ،2116، الإسكندرية، الدار الجامعية ،المراجعة بين النظرية والتطبيق، د أحمد لطفييأمن( الس 1
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   أن يتضم  التقرير بيانا م  المدقق بأن عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقولا للرأي الذي تم يجب
 دبداءه 

 لي:الأمور التي لا  تؤثر على رأي المدقق حسب التقارير المعدلة نذكرها فيما ي-
 الاستمرارية  على المدقق تعديل تقريره بإضافة فقرة لإلقاء الضوء على أمر جوهري يتعلق بمسألة يجب-
وذلك عند وجود حالة مهمة م  عدم التأكد )في   ،على المدقق دراسة تعديل تقريره بإضافة فقرة توكيديةيجب -

 قد تؤثر على البيانات المالية بلية و اث مستقدن حلها يعتمد على أحدو  ، مسألة أخرى لا تتعلق بالاستمرارية  
 رأي إيجابي  بتحفظ2. 1

مع  ختلافادن تأثي أي و  ب أن يتم دبداؤه عندما يستنتج المدقق عدم دمكانية دبداء رأي غي متحفظ،يج-
 شاملا لدرجة دبداء رأي معاكسا  أو عدم دبداء رأي ة، أو تحديد للنطاق لي  جوهريا و الإدار 
 الأمر الذي يتعلق بالتحفظات  م دبداء الرأي المتحفظ كاستثناء تأثياتويجب أن يت-

 الأمور التي تؤثر على رأي المدقق حسب التقارير المعدلة نذكرها فيما يلى:-
ويشي  ،يجب أن يصف تقرير المدقق التقييد حالة وجود تقيد نطاق عمل المدقق يتطلب رأي متحفظ، ب فييج-

 ائها في البيانات المالية والتي قد تكون ضرورية فيما لو أن التقييد لم يك  موجودا دلى التسويات الممك  دجر 
أو طرق تطبيقها أو ملائمة  ،كقبول السياسات المحاسبية المختارة   ،قد يختلف المدقق مع الإدارة حول أمور عدة-

يجب على المدقق دبداء   ،الماليةللبيانات  وفي حالة كون هذه الاختلافات جوهرية ،الإفصاح في البيانات المالية
 رأي متحفظ

 1اختلاف حول السياسات المحاسبية )دفصاح غي مناسب  -
 رأي سلبي)معاكس( 3. 1

أن يتم دبداءه في حالة كون تأثي الاختلاف م  الأهمية والشمولية للبيانات المالية لدرجة يستنتج فيها  بيج-
ي  كافيا للإفصاح ع  طبيعة الانحراف أو النقصان في البيانات المدقق بأن مجرد التحفظ في التقرير لوحده ل

 المالية  
أن يتضم  تقريره وصفا واضحا  ،على المدقق في كافة الحالات التي يبدي فيها رأيا، عدا الرأي غي المعدل يجب-

مي على  البيانات بيان الأثر الك  ،كما أن عليه ،مالم يتعذر ذلك عمليا   ،لكافة الأسباب الجوهرية لذلك الرأي
 المالية 

                                                             
1https://WWWdoraraliraqnet/ le  04/04/2010 à14:00 
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 مة الإفصاح في ءأو طرق تطبيقها أو ملا  ،هناك اختلاف مع الإدارة حول قبول السياسات المحاسبية المختارة-
 البيانات المالية  

 دفصاح غي مناسب  –اختلاف حول السياسات المحاسبية -
 عدم إبداء رأي3. 1
ع م  القيود المفروضة على نطاق التدقيق جوهريا و شاملا و بدرجة لا يجب أن يتم دصداره في حالة كون الأثر المتوق-

أن يبدي رأيا حول البيانات المالية  ملائمة وبالتالي لا يستطيع ية و يتمك  المدقق فيها م  الحصول على أدلة دثبات كاف
 ئر )محافظة الحسابات  تجدر الإشارة  أن هذا النوع م  التقارير لا يوجد في مهمات التدقيق القانوني في الجزا

 1قيود النطاق ) هناك قيود النطاق عمل المدقق  -
 المعدل711.معيار التدقيق الدولي رقم 2

  2يتضم  انواع الرأي التالية:
 رأي إيجابي بتحفظ1. 2
 عند دبداء رأي غي متحفظ يجب أن تبن( فقرة الرأي  في تقرير المدقق بأن البيانات المالية تعطي رأيا صحيحا-

حسب دطار دعداد التقارير المالية المنطبق) ما لم يطلب  ،م  جميع النواحي الجوهرية ،وعادلا أو تعرض بعدالة
 المدقق حسب القانون أو الأنظمة استخدام الصياغة التي تم التوصية بها

أو أنها دبداء رأي غي متحفظ عندما يتوصل المدقق دلى البيانات المالية تعطي رأيا صحيحا وعادلا يجب -
 حسب دطار دعداد التقارير المالية المطبق) نقل م  تقرير المدقق    ،في كافة النواحي الجوهرية  ،معروضة بعدالة

عندما لا تستخدم المعايي الدولية لإعداد التقارير المالية أو معايي المحاسبة الدولية للقطاع العام على أنها دطار -
ارة دطار دعداد التقارير المالية في صياغة الرأي يجب أن تحدد بلد منشأ دطار دعداد دعداد التقارير المالية فإن الإش

 التقارير المالية 
 
 
 

                                                             
1
https://WWWdoraraliraqnet/ le 04/04/201 à14:00 

( الخاص بتقرير مدقق الحسابات على تضيق فجوة التوقعات _ 711الدولي رقم)  أثر تعديلات معيار التدقيقالمنتصر بالله سهيل نقولا ترزي،  2
، ص 2113غزة،  جامعة الإسلامية،، ، مذكرة ماجستي، كلية التجارة-معدي القوائم المالية و الأكاديميينراء مدققي الحسابات و تحليلية لآ دراسة
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 ISA 715. حسب المعيار الدولي للتدقيق رقم 3
 1نواع الرأي التالية:يتضم  أ

 رأي إيجابي متحفظ1  3
 يعتبر المدقق ع  رأي متحفظ عندما:

مناسبة، أن الأخطاء سواء أخذت على حدا أو ككل واحد ة تدقيق كافية و أن يحصل على أدل بعد ص المدققليخ-
 بالنسبة للبيانات المالية   ،جوهرية، لكنها ليست واسعة النطاق

ر الممكنة دلى أن الآثا يخلص ولكنه ،رأياليكون المدقق غي قادر على الحصول على أدلة كافية و مناسبة لتكوي  -
 . لك  ليست واسعة النطاقو  ن وجدت يمك  أن تكون جوهريةديانات المالية على الب ةللأخطاء غي المكتشف

  رأي سلبي2. 3
دلى أن -مناسبة و  ةبعد أن يحصل على أدلة التدقيق كافي -ص للسلبي عندما يخيعبر ع  الرأي ا أن على المدقق

  -ةلنطاق أيضا في البيانات الماليت على حدا أو ككل جوهرية وواسعة الأخطاء سواء أخذ
 : الاعتبارات الأخرى

عندما يرى المدقق أنه م  الضروري التعبي ع  الرأي السلبي حول البيانات المالية ككل فيجب ألا يتضم  
تقريره رأي متحفظ أيضا فيما يتعلق بنف  دطار دعداد التقارير المالية حول بيان مالي ما أو مكون واحد 

 أكثر في بيان مالي   ،و بند واحد محددمحدد أو أكثر أ محدد أو أكثر أو حساب واحد
تضمن( ذلك الرأي غي متحفظ في نف  التقرير في هذه الظروف يناقض رأي المدقق السلبي أو حجية -

 للرأي في البيانات المالية 
 ISA 711.  المعيار الدولي للتدقيق رقم 1

 2نواع  الرأي التالية:أيتضم  
 رأي إيجابي بدون تحفظ1.4
سنة الحالية للقة حسب علاقتها بعملية التدقيق دقق بتقديم تقرير حول البيانات المالية للفترة السابقيام المعند -

كون رأيه حول ها بعملية تدقيق السنة الحالية و وكون رأيه حول البيانات المالية للفترة السابقة حسب علاقت

                                                             
_ 2116،مذكرة لنيل شهادة دكتورة ،جامعة بسكرة، -دراسة مقارنة–معايير الدولية للتدقيق دور تكنولوجيا المعلومات في تطبيق المسيف خالد،  1

  121، 121، ص ص 2112

2
https://WWWdoraraliraqnet/ le 04/04/2010 à 14:00. 
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سابقا، على المدقق  أن يفصح ع  الأسباب البيانات المالية للفترة السابقة يختلف ع  الرأي الذي تم دبداءه 
 الجوهرية لاختلاف الرأي في الفقرة التوكيدية  

لى في حالة كون المقارنة معروضة على شكل أرقام متناظرة على المدقق أن يصدر التقرير بالشكل الذي لا يحدد ع-
م  و  ت المالية للفترة الحالية ككل،اذلك بالنظر لكون رأي المدقق ينصب على البيانوجه التخصيص هذه المقارنات، و 

 ضمنها الأرقام المتناظرة  
 يمك  للمدقق ددراج في الفقرة الأخرى ما يلي: ،قةحالة كون البيانات للفترة السابقة غي مدقفي -

 ختلاف بن( الرأين( عليه افي حالة قة م  قبل مدقق سابق، و في حالة كانت القوائم المالية للفترة السابقة مدق
 لاغ ع  السبب  الإب

 نبغي على المدقق الإفصاح في تقريره بأن الأرقام المقارنة ي ،في حالة كانت القوائم المالية للفترة السابقة غي مدققة
 غي مدققة  

 ملائمة بأن الأرقام المتناظرة تفي بمتطلبات دطار التقارير المالية المناسبة ن يحصل على أدلة الإثبات كافية و يجب أ 
 البيانات المالية للفترة السابقة غي مدققة على المدقق الحالي أن يبن في تقريره  بأن الأرقام المتناظرة غي  عند تكون

 مدققة 
فإن عليه  ،في الحالات التي يحدد فيها المدقق الجديد بأن الأرقام المتناظرة خاطئة بشكل جوهريرأي سلبي: 2. 4

 في حالة رفض الإدارة القيام بذلك عليه تعديل تقريره بالشكل المناسب و  ،الإدارة تعديل الأرقام المتناظرةالطلب م  
 عدم إبداء رأي3  1

في حالة كون تقرير التدقيق ع  الفترة الماضية و الصادر سابقا يتضم  رأيا عكسيا لو أن الأمر الذي أدى دلى -
فيجب عليه تعديل ، ام الفترة الحاليةما يتعلق بأرقتعديل لا يزال بدون حل و نتج عنه تعديل التقرير المدقق في

 161تقريره بالنسبة للأرقام المتناظرة )في حالة هذه الظروف يجب على المدقق مراعاة المعيار الدولي للتدقيق 
 الأحداث اللاحقة  

نها م دعادة بيادذا كانت البيانات المالية للفترة السابقة قد تم تعديلها و دعادة دصدارها و أن الأرقام  المتناظرة لم يت-
 يتم الإفصاح عنها بشكل ملائم فيجب على المدقق دصدار تقرير معدل حول البيانات لم في شكل مناسب أو
 المالية للفترة الحال 
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 NNA700رقم . المعيار التدقيق  الجزائري1
 1نواع الرأي التالية :أيتضم  هذا المعيار 

 غير معدل) إيجابي( رأي1. 5
جع وفقا للمر  ا،الكشوف المالية في جميع جوانبه برأي غبر معدل دذا استخلص أنه قد تم دعدادالتعبي في تقريره 

 طبق :المالمحاسبي 
 أدلة أثبات كافية و ملائمة لإبداء رأيه حول الكشوف المالية   جمع-
ا الأخي قد شرح مسؤولية المدقق المتعلقة بالتعبي ع  الرأي حول الكشوف المالية غلى أساس تدقيقه و أن هذ-

لمدقق احترام القواعد تم وفق المعايي الجزائرية للتدقيق، كما بجب أن يشي دلى أن هذه المعايي تستوجب غلى ا
تخطيط وأداء التدقيق قصد الحصول على الضمان المعقول أن الكشوف المالية لا تتضم  اختلالات  ة، الأخلاقي
 .معبرة

 عدم ابداء رأي(.  ،سلبيرأي  ،يجابي بتحفظإرأي المعدل ) 2. 5
 يستنتج أن على أساس العناصر المقنعة المجمعة تتضم  الكشوفات المالية في مجملها اختلالات معبرة -
شوف المالية في مجملها لا الملائمة التي تسمح له باستنتاج أن الكو ه جمع العناصر المقنعة الكافية ليست بوسع-

 معبرة  ختلالاتاتتضم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1  مرجع سبق ذكره يتضم  معايي التدقيق الجزائرية ،111مقرر رقم الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،
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 الفصل: خلاصة 

م  خلال ما تطرقنا دليه يتضح لنا جليا مدى أهمية أدلة الإثبات في دعداد تقرير المراجع الخارجي فهي بمثابة 
 القاعدة الأساسية التي يعتمد عليها المراجع عند دبداء رأي فني محايد حول عدالة القوائم المالية 

تمك  محافظ الحسابات م  الوصول دلى النتائج التي منه نستنتج أن أدلة الإثبات هي عبارة ع  معلومات التي و 
 على أساسها يكون رأيه في القوائم المالية التي تتعلق بعمليات الشركة محل المراجعة)التدقيق   

وم  أجل الحصول على رأي فني محايد يجب على المراجع الخارجي أن تكون لديه أدلة الإثبات كافية وملائمة  
الكفاية مسألة تقديرية وتتأس عادة على و بخصوص القوائم المالية،   ،اجعلة تكفي لتأييد رأي المر والأدلة الكافية هي أد

يطلب المراجع عموما مقادير أكبر م  الأدلة م  أجل أرصدة ، و اية نظام رقابة داخلية القائمكفالأهمية النسبية و 
بشكل بكيان تصنيعي مثلا :ويتم دخضاعها  الحسابات وفئات المعاملات الرئيسية ،فإضافات أصول المصانع الخاصة

دجراءات نظام الرقابة الداخلية قوية، كلما كانت البيانات كلما كانت سياسات و و ، أدق م  المصروفات المتنوعة
، وفي ظل هذه الظروف قد يفحص المراجع عدد أصغر م  بواسطة النظام يعتمد عليها أكثر المحاسبية المنتجة

أما بخصوص و كانت الرقابة الداخلية ضعيفة و راء اختباري لنسبة أصغر م  المخزون مما لالمعاملات أو يقوم بإج
أي ، دثباتهجدارته في مساعدة المراجع في استنتاج رأي منطقي ع  العنصر المراد ءمة الأدلة تعني صلاحية الدليل و ملا

 الأدلة مرتبطة بأهداف المراجعة  أي أن ملاءمة الأدلة تعني أيضا بأنه يجب أن تكون ،يقوم على أساس النوعي
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;^ â-r!1.' o JlSi iJiJ,Jl âL)Jls ,Ë;.i!. é-ll l.4;lc J.--l él r.-l-u-ll o
i..:t-;JJt sLdt ,_!Jt;c IGJ\. di---i^ll élI3

:i o+-,_, c-Élsi ely gÉUJ JS.j, ,rlc. cir=3 lil +$b^- JKi a,jLll ',-1-r'll .

JiSi rL 3\-i-l o\-ûi ;;r-." 6$_r çu )>i .lS; 41i ,',-i -li a+::lsll

t(ki$Li" c..'n é1 cj.,l ', Jl ,r+ çJJJ ù:i: .r. Gl'. "

s^ i::S:^ll eii., LJ i-rÂl'. o éi ,AlL-Yl Jiûjl rJ,. ijJsi.lt â--;'--ll -Ol .

.eJall

-i
.6
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500 dê,e$lJ çjl5ll J!tu'rl

a4glh^lt c
irji, ,.;,aUrJ ;.rr.a.rS L&al.tÂi-,,l i!,-r ôL^Jlr-"\T*J4

*eil âli è J lJ.iJ ié ii é.^ll .rlc ,le '- r él -l:l;Jl 1$l*' "\ ";.i: tlLi ,=+ .1i----'-i
.:lel;sj :r-J ùi eic rL eL,i, +.rtl1l lil .1(1i1, i .'.i él*S.illl 165", .r:ll ot;*3Jl Jl..lJti

dt-Sl 'i e-l l"6-;r.*r-., él a$^Sill éts.:ll

ca-rlS.ol-r il ,;l;SJI .ç:l;yyll crt^jJl cJS Aj"l--+ S..ll f$ Y ,a;i; o+.r*i-:.J+i .l .12
kj^ éi a-':L ;_9S: J"-Llc é r\-icYl-r '.,-,ll .-,"Li é Otiii"'Yl ,p;r.'Jl è
4Jti J él 4*-!si ol-,li q:l ri:ll g-lJ : cr\Jl .'r+Jl q-S-= :L;-i-l 6^ ra-r-liir,,1

.le îi)^ -l k+-tiSl ,JUjU -l i,-l'--^ll Lii^ll J,^:U'll

éJ- él Lri^ll r.:l-r'll âlYr : +$lr.- ù1"'' I -\-= $ Jt.l3-Yl d";''l ,,.l'-ll ,f'' a3
. L(aj+

:--o cirrr'Jl 4Jti J t> sr'r, 6)éU'll Jliil \' â Cill a-=E ll .I:L-dl

t(d^Li 9'.S!) J'^-U'll .JS -r!:-l
, i(4+F") 

;r'- " J.-L!c Jl;i.I
.(' 530 É.e .e d er; -l5.1t

G:-,l' ,. '."- tj)14 ùé $ kJSj Ji di:Lrl orÀ dJ. r.s'l3J \:iirl1 ;5"îj
.4J.-ê15,

crlel;pl JÉi-l Jtll ..=+ é..11 ,*iJÀ er iJ.':,,*tl :..r!Sll ;c 6;r1Jl cl-3JJl elJ.j .14
a'jLll J*-tj*ll +$b.-. JLicl rJ,. 4js,j é ai+. J élSJl Jril+ aLK C-É ;i .é:!$ll-  

:é i l |  è ,d_l : !J l  , - , . ' iÂl  l !1 , r611

icL_9JJl 'lo U3,-i : a!. ,J_n Â,jL J.,-tlc e-+ o

oL'. !r=l i.'çII étSl _,.ÂL al^-i^ j a"i$r crl-jJJl o:r cllS 'iJ t.J* .

.é;'S-).lJl

ril-rlJl â-Ër 3 a=J_p; dr rSijJl; aiLi^ll a.*ji^ll J,^-tj'll 6^; A;J^c é*isl ùfu
,Jc ,j+ul é$sll ol_1;J 6^ l,ulj r,..,11;SL g,-l--ll iL_y'Jl Êll- ar' i;:ul

i;+ y lc_;;. eâ,jL 'oLb lso ,,Jc cj-..--ll qJS,1 l^r.lc lra -9 ,cL-5J'^Jl ou

.iJl-sjll .).!$l ,:lcl;r-Y \JÀii\l jJS C+jl eJt ,rr -ri crlrll-r cl;,;Yl lu .r

eô;lr)l *iJÀ rJ4 ù+'i j;= d^ti ;e â-:i. J"-U'S él ôt^JHl t-':.1i l.:j =!f
:é+Sl c..,1-+1-;r=Y )#Jl lrô dit"ri 4*"Ài -r\:'!,3 s!\Sx)l rrs é ,é!ill .,lc

t;rfÉJl l.l ip:;3,. 3 c.rllr! rôel6 dr,il .

r U+=ll hÂ Jit^ci ,rJc 1)-tYt o

.=Fj'-ll r..,S- hl a.'ji^ J,-U'S J^'l^"1- ét -uS'tt d;1.^ci a-o3)- ;;ri3 o

rJ. ar--- _l i;l-=:^ a.'jL J',.-L!c eJt d,;c JÊr."Jl l-€JIc ,Ji.--l él crUl^;ll -','j'j.16

.t^ k-r\c cj^--i él olI cJ^ Â+;r .r!i ,rr,.'tl .,lÊ ,i-iln l.-#t crlr Ji aili^ 1:t a-
lo é ;r6L a,jL j":ttÊ

5 a--i-
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500 cj;erlll ç-rljill Jl+Lqll

âr.,q J 4"ji^ll _p-l;J! a&i^ll (olrtrt.1-431Sj) e)Jl JS'YI JJ+ d

.ô!SJl ôl+LÊ J L+t ,fJJi^ J e;s*- dS+

,-IS;l l, ' 
- ê $ 4ji :i a+: ï1s,-a çl.,l 4r'ltll GJ*î,Sll gi ;rt:yt CJ.i J*,

é1,". dF +-+-* Ji AJi^.-à el,l<L Êrii éll+ HJi ,LUl Lejl_r+ dS q., Cf*-
Ot-rJJl J 4Jl-ll !iJ,-T,Sf r.:Ec', àhio r,1c t\Yl J rFJ'll ,al*illl 6ar-,1-Jl

.k+ a&;^tt J 4-Ji^^ll

Lrp dS: crt+1.,-ll 6*:! ,iatJJl .!Àr:i â!lej-al1 s1,l<Î:.ll dL,j-l é-ll ,slc, .19
È+i]t 4l e--+ dJl ,"+1Sl Jrill+ dL,.-L JS..iç r*i â:^-:i.ll ÉI*JJIJ 4Jlll lil,isll

iJj^S'jl1 .!rir]ll clel>j +iii J .+-F.r 4S _r âJ.û,*ll ejY)jj.Yt ;_,tÉ^

.Ulll *i:,isll 4ô1À. J i.-^- r,p\.t3il rr dS k+ .t+: 1ç+-L- : cçr!^ ".alrSliJl" dis.j,i .20

:4;iLill crtrill ;t-t1 C c$:^tt l*lor.r ,, ét .it'l<LJl cj:s ;l1

:.-#sll 6j,iÀ elji Llljl glr-,Yl J ô\+lJl .*sr aiU:. c.,t'*<E ]

.ù!S! JJ,ii J cr*!r al..*lt crlr=Yl , otjJl ;ôtsTt étg .i

i t:! r le\l-.,,r,,, iJ ùK é1 aL^,*l l gl-r-yl , ol;L*Jt 
t,Urj|^t] 

.ç
. r J . i , . r r \  o  L ( . ! +

pr rl rèlr-:Vt _, cqt^'il+ âil'5^lt .E-,:Yl ol;-t*Jl , d$l ;1!.rll .d,
.Ga^é ds.fu I.€J:+J

1s-lJl ËJiÀll j le\Jr ,1 ê $ ôlr-Yl , crl;J-'Jl :ÉfJÉÂJl cj.âl .si
.41,."1il1

.a+-U^ll di+l'.'-\l i ,:h=Yl 3 crl;L*Jl ,j--"j ,'., :c#lsjl +i!l .e"

:6-)r"ll !k, d ôql.'- Ë*:! ,jJ'S Étq5ij P

.Ër_l+_1. A.olJl JIJ'"YI _l e_:"--lt : cjy:yt :JJ+J .i

ù$JI él,ii J ,Jr":Vl .+l_p ,i cttiq ;t5tt ;ot++t_dt : .fuislt .ç
.ù!Sll .:!+l:+

él a.:|Jl JIJ*YI -l e-:r.-..lt : Jy:yt dS ,JblJ )*s ê râ :/çIJ.c,&ll .ô
t-e!+J ,,,iJ ùK

çJIJ,.YI J e-l"-i.ll : .J-l-Yt ,JS U1JI !i s^i'Sjl ,;a.àii ;+iJl I a*i':ll .ô
ora gJ5.j : e-r.rsr d.lr i+E e\r'i ,-9i J A.+-.-ll 16 ̂J;i .4-.a\Jl

.é)^ll Jisill, LÀ+ ê;-ÉVt

6 A-i-



500 é*.r]lJ ,J;rl;çJl J!p^'l

.k+ aj^^àLll ct^3J'^ll _r Ulll d:"isll çF-p,iLs el'l<i: )

4-jl"Jl cl-rlJl J ô\\Jl e,:b-Yl rr cJS 'ot++l-9-, 
djil sêllg

ù!Sl! -tI-,;l J ,jJ,ji J ,-'..!J rI

a-ËLj.ll érL^ll *;-lJl 6;ll dpJ 4+-ljt ll ,.:l-JL-ll ,.5 AJ-f.,,jt

: a,Y. rr dis.,' J.lï#tr;fllï",Ë
.ageA-àilr- 4JlJl ..r:"j,sll os aj^^àLll ol--5JJl

: el*,Jis,1,.9;ïl û\-jJl : a+l\ll crl-;ul *ï :g!jl|l*!.r.!j
4=J-Jt C!^J!

4*ii^tt .xa&Jl Cf++;.itr:.tt éS.ill c,,fel;+! -3-3
'\rÂiill 'F l,,-àlJ a;i; ,;"r-i:J âlJÂ'- etti Jj cj-r:Jl a,iLjl J,.-U'll é..11 g .22

++ly ellài éllr é Lc 4tJ.-+ : ôtSl" L ell)l .:.:! ÉtJl Ë+ll crlel;pj
iâ-rLbll

r , à,ï< ,i çtl3t 4r=ljlt *"ï:*' 4Jti ë+ r, i clelJ.:.)J il;tlt1 -
iÉl!çl-L11 .g:fu cslc ô-ui'-ll crY):-)l CJs-,-l

,-l^,à:l 3 rcrlr.rSjiJl d:i..* .,lÊ â-'i'-ll ôY)3iYl r. , r. i a;:tJl 4$lJJl

. ;odl ,J !$-l elcl;;J : cj+-i:tt os crEsÏ a;JJl â-Él;JI ora

.$ËJll ji a1-o.,,:ll uiiliË -1-3-3

+*-,_l r,A1;JE ,i c..,iS LLb éû-rll 3i c..ùp;fl u'o=À ,J ,Ji:'iiill 4+l^r J-,^', .23

Fl ,JS.i s9î-,-,-i :i tr:*,,rsll ,Î c-,.,tS-

4+J.,1 ,,,','- {ilr' ^\l ,l$,',r- {1$^ J"-Llc éû-ell 3i o15;ll !û:Ëii 4r\\^c dii
.Lr:hc.l J_n +$t!l eE1,JL.! r,!,.rlilr.!:E_l _li cJ5.;;,"Vt 6U lll r_e Lr;'. o

i$oyt cJ'. eiiJt .^-! éû-ell 3i .:)5-.,,:ll ,Ji,",iÂi .cli^ll ù+- è

4iûrlr ,J,ryr u4Éir -Z-J-3
J*-tj'll e$+ e+U t'Jl -l lal çgrlJl ,J,---ill d ++*tt J-ryt r'i,"Éii JLLSJ .24
cl-slrJl : é_:sJ! iÂl"i.ll eI[;;r;gl1+ o"Jl ,sl rLr-:Jo,J+ iiLilt : ejJJl i.rji^ll

.k-":l;li ÂiLj^ll d ti jlJ<\l âjJ', él

o-à rl;i:l *:r ;r_r;i^tl rl_9Jl ,_É#ii LJ^Ê éàlj c.iU3jÀ^ll r,l a;rtJl aÀ-)^ll

.rJ+Jl

qrull Â-E:).ll -3-3-3
iJLc ajr-L-" ..=+ ,8501 ô.e .e JIJI C q-J^ ;n lJ^ ,a;rlJl 1!=)-ll ili.i: Æ

.ù;,-l u-lÀ-Si ciJÀ ;" L cl;ç'j iç r! él 4+JÀil Ji

or;Lc al=\ :Ï ulsr ./rii,,o h eé ér cu3p' 
"#l :{*,,trï. q J  u 9  u r  i J æ  r u r J

a-L= élJi+ic! - a,jiJl *irJl '561 e.g.p8
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500 dà'e$ll ,Jili+ll ,,lr;*ll

Cit J$ll
;,r;-lt el-rJJl J lrrlLJl el-rlJl 

"_tr 
cj_*--tl i tl-rj* 11 ,.,\L gfi.ojr

.ù!SJl eJL.ç t-S cJ:l+ i;; C. ,-J. .rL-ii .e:J ,cl_e* s .,À-Td4

6.-3 elJq );S. sJj!$ll ArLe cjli el: gJS.i.r r,.,\!Nl .,s (lrÀ .3,r!rjJl elj,:l ,J^.i+ 
\'::

'..tJ.:i 
.!iir3 llcl;1 \jÀiill jjs

.i*^^'_l ;rJl i*i.J'Jl sLJul J 1J"^,,JJI LJIS^ll gl,\Ll1 l\-rlJl çiti\L gJ^^i,l

.crl-rL^ll +t aJLr g^ ij++ y lei cl-rlJr c.j-,lt .rlc r3r;Jr e+.., .+

iJr".JtÂJl +Siill s,,r..lL -5-3-3
JJ,.--ll 4*Lc .,À (eil-JJl cll\L ô. l*.1^ tcy J+ri él _l clusj:ll st-rlt .27

.t^ L,lJ l\J<ij "J:Ëll" J+ ù^ _F,!^ elj è-
LL ,,- rl +*t_*lt -6-3-3

Ji a$-ljYl éËc a!-].,-ll a-EJl dtsL-jt dsl 4+l!l é 4#t-,^ll rôtJ^lt diljj .2g
.ir-,l- Jl *\.;ll

i ,Ài ' i l l  ôrtcl -7-3-3

c!:lr l"ririii J.-yt é ë .5 ct:ly 3i ilel;pY ér^ll +p:r ,+ \JÂiill Ër!È1 .2g
a-c.r^ll é$.ill c!:i: éJt .r' ,i !-l+ uJ â+l:lJl 4$t-*ll s* î;ei y o'+s ôlsrl

iil;ri! j ,e520 É.e .e Jl+Jl ,s ey 3o

.çJ-|5| Jr€+

i+tJlÂjtt ôtr t;pyl -B-3_3
l^S .LLLill cilol;,=Yl gJi^ii .30

.or tilL,l Ulll L J'*ll

ôlJL'-o 6^ _9i ,ôU ,,-\l ;e Â.+U JÊ Jî a-=U .95i ef-:L" g k-ttr:l
É46;1;^ .iUlJ<\ ,i ,qStt q:S Ji ai-Y ,â+l*
+-srr^ JJr ciLÀbit ,î ;r+-^ll ôlJ*Jiill dirù-:

8 Â-i-
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:(02)

 جرد الاستثمارات









:(03)

 جرد المخزونات 





:(04)

 حسابات الصندوق 





:(05)

 الحسابات البنكیة









:(06)
 حسابات المیزانیة







:(07)
جدول حسابا

 النتائج
ت





:(08)
 جدول  المقاربة البنكیة
 ومحضر جرد الصندوق





:(09)
 الیومیة المساعدة لتسجیلات 

فواتیر شھر مارس











:(10)
 الیومیة المساعدة لتسجیلات 

فواتیر شھردیسمبر
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